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المستجدات القانونية في مجال إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة لطرفيه
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علي يونس إس�عيل
 كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة دهوك

 كوردستان - العراق

محمد سليم محمد ام¤
جامعة السليمانية التقنية 
كوردستان - العراق  

تاريخ الاستلام: 19-07-2020                                           تاريخ القبول: 2020-09-28   

ملخص البحث:

عالجت الدراسة مسألة مهمة من مسائل إنهاء تنفيذ العقد الإداري، وهي الإنهاء المبكر للعقد قبل 
تمام المدة المحددة للتنفيذ وقبل إتمام جميع الالتزامات المتعاقد عليها، وذلك من خلال قرار منفرد 
بالإنهاء تتخذه الإدارة في الغالب بإرادتها المنفردة من غير الرجوع إلى الطرف المتعاقد من القانون 
الخاص أو الإستئناس برأيه في ذلك، و قد يتخذه المتعاقد من القانون الخاص أيضاً – وفق تطور 
حديث في فرنسا في السنوات الأخيرة- ولكن ضمن شروط محددة تحديداً دقيقاً. لذلك جاءت الدراسة 
لتوضيح آخر التطورات القضائية والتشريعية بهذا الخصوص، مستندة إلى أهم أحكام مجلس الدولة في 
هذا المجال ولا سيما الحديثة منها، مع تحليل أهم النصوص التشريعية التي تناولت تلك السلطة التي 
تتمتع بها الإدارة في كل من فرنسا والعراق. وتوصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها، ان سلطة 
قاضي العقد لم تعد منحصرة في مجرد النظر بإمكانية تعويض المتعاقد مع الإدارة عن قرار الأخيرة 
بالإنهاء المبكر للعقد، بل صار له سلطة الحكم بإلغاء قرار الإنهاء ومن ثم إستئناف العلاقات العقدية 
إذا لم يتعارض ذلك مع المصلحة العامة. كما وقدمت الدراسة عدداً من المقترحات أهمها، أنه بسبب 
النقص الواضح في تنظيم إجراءات العقود الإدارية في العراق وخاصة في مجال إنهاء تلك العقود، 
اقترحت الدراسة ضرورة إصدار قانون خاص ينظم جميع أحكام العقود الإدارية في العراق حفاظاً 
على مبادئ نظرية العقد الإداري وتعزيزاً لها، تحدد فيه حالات الإنهاء بنصوص صريحة وواضحة، 
مع ضرورة إعطاء نظر الاختصاص بمنازعات تلك العقود للقضاء الإداري، ومسايرة آخر التطورات 

والمستجدات التشريعية والقضائية التي سلكها المشرع الفرنسي وقضاؤه الإداري في هذا الشأن.

الكلمات الدالة: إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، التشريع الفرنسي والتشريع العراقي، تعديل العقد، 
القوة القاهرة، سلطة القاضي الإداري، الولاء العقدي.
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المقدمة:

مــن المعلــوم إن القانــون الإداري مــن أكثــر فــروع القانــون عرضــة للتطــور وقبــول المســتجد، 
فنظرياتــه ومبادئــه هــي متجــددة دائمــاً، وتخضــع للتطــورات الإداريــة والاقتصاديــة والسياســية فــي 
الدولــة. ولعــل موضــوع الدراســة مــن أهــم تلــك المواضيــع التــي أصابهــا التطــور والتحديــث فــي 

النواحــي المشــار إليهــا، بمــا يفســح المجــال للخــوض فيــه.

أولا: أهميــة البحــث: إذا كانــت هنالــك دراســات فقهيــة تناولــت موضــوع إنهــاء العقــد الإداري 
بــالارادة المنفــردة، فــإن أغلبهــا – إن لــم نقــل كلهــا- قــد تناولتــه كســلطةً مــن الســلطات التقليديــة 
لــلإدارة فــي العقــد الإداري، يمكــن لهــا أن تســتعين بهــا فــي مرحلــة تنفيــذ العقــد فــي حــالات محددة، 
ــث  ــر مســبوق، ســواء مــن حي ــل تطــور بشــكل غي ــك، ب ــم يعــد كذل ــه ل ــر أن الأمــر فــي حقيقت غي
حريــة الإدارة فــي اســتخدام تلــك الســلطة أم مــن حيــث تشــعب وازديــاد حالاتهــا بالنســبة لهــا، أم 

مــن حيــث إمكانيــة الطــرف الأخــر فــي إنهــاء العقــد الإداري بإرادتــه المنفــردة. 

ثانيــا: أســباب إختيــار موضــوع البحــث: نظــراً لكــون القواعــد التــي تنظــم عمليــة إنهــاء العقــد 
الإداري بــالإرادة المنفــردة، هــي قواعــد مســتمدة – حالهــا حــال أغلــب قواعــد القانــون الإداري- 
ــيما أن  ــوع، ولا س ــذا الموض ــي ه ــوض ف ــم الخ ــن المه ــا م ــاء الإداري، فوجدن ــكام القض ــن أح م
ــة  ــود العام ــن العق ــي تقني ــاء ف ــن الإنه ــوع م ــذا الن ــد ه ــب  قواع ــن أغل ــد قن ــي ق ــرع الفرنس المش
الفرنســي الجديــد )Code de la commande publique))1)، بشــكل يعــزز أركان نظريــة 
العقــود الإداريــة. وفــي المقابــل لــم نتلمــس موقفــاً تشــريعياً واضحــاً مــن الموضــوع فــي العــراق، 
فضــلا عــن نقــصٍ بيــن فــي الأحــكام القضائيــة الخاصــة بالعقــود الإداريــة بشــكل عــام والإنهــاء 
المنفــرد بشــكل خــاص، الأمــر الــذي جعلنــا نبحــث فــي الموضــوع مــن أجــل الوقــوف علــى مــا هــو 
مســتجد فــي هــذا الشــأن، ومــن ثــم تقديــم مقترحــات كفيلــة لمعالجــة النقــص الحاصــل فــي التشــريع 

العراقــي حــول الموضــوع. 

ثالثــا: مشــكلة البحــث: تظهــر مشــكلة البحــث فــي عــدم وضــوح الموقــف القضائــي الحديــث 
الــذي انتهجــه قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي بخصــوص الإنهــاء الإنفــرادي للعقــد الإداري، والذي 

تم نشر هذا القانون في ) كانون الأول 2018 في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية. وبدأ نفاذه في 1 نيسان   (1(

2019. ويضم 1747 مادة قانونية في نسخته الأولية. مقسماً العقود الخاضعة لأحكامه إلى نوعين رئيسيين: هما 

عقود المشتريات العامة، وعقود الامتياز، وبصرف النظر عن تسميتها. وهو يتألف من جزءين:

الجزء  مكوناً   2018 الثاني  تشرين   26 المؤرخ   1074  -  2018 المرقم  بالأمر  مرفق  تشريعي  الأول- جزء   
التشريعي من قانون العقود الإدارية .

الثاني- جزء تنظيمي مرفق بالمرسوم رقم 2018 - )107 المؤرخ 3 كانون الاول 2018 مكوناً الجزء التنظيمي   
من قانون العقود الإدارية .



المستجدات القانونية في مجال إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة لطرفيه  (دراسة مقارنة في التشريع الفرنسي والعراقي) 

( 375-348 )

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3503

بــرز مــن خــلال بعــض الأحــكام القضائيــة المهمــة والحديثــة بهــذا الخصــوص، وذات الأثــر فــي 
شــرط الــولاء للعلاقــات التعاقديــة واســتقرارها مــن ناحيــة أولــى، والاعتــراف بمشــروعية البنــود 
العقديــة التــي تنــص علــى حــق المتعاقــد مــع الإدارة فــي الإنهــاء المنفــرد للعقــد مــن ناحيــة ثانيــة، 
الأمــر الــذي ألحــق تطــوراً ملحوظــاً بشــروط إنهــاء العقــد الإداري بــالإرادة المنفــردة.  إضافــة إلــى 
الموقــف التشــريعي الــذي جــاء بــه تقنيــن العقــود العامــة الفرنســي الجديــد فــي معالجتــه عــدداً مــن  
حــالات إنهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة بشــكل يخالــف مــا كان مســتقراً عليــه فــي الأحــكام القضــاء 

الإداري التقليديــة. 

ــي تملكهــا الإدارة العامــة  ــازات الت ــد مــن الامتي ــة البحــث:  إذا كان إنهــاء العق رابعــا: فرضي
فــي مرحلــة تنفيــذ عقودهــا الإداريــة، فطبقــاً للمســتجدات القانونيــة التــي طــرأت فــي هــذا المجــال 
ــكليات  ــراءات وش ــق إج ــك وف ــاء، وذل ــدة للإنه ــالات جدي أضــاف القضــاء الإداري والمشــرع ح
محــددة، وكمــا وأصبــح للطــرف المتعاقــد مــن القانــون الخــاص أيضــاً إنهــاء العقــد بإرادتــه المنفردة 

مــن خــلال إدراج الشــروط الخاصــة بذلــك فــي العقــد.

خامســا: نطــاق البحــث: بمــا أن فكــرة إنهــاء العقــد الإداري بــالإرادة المنفــردة هــي مــن نتــاج 
وإبداعــات القضــاء الإداري الفرنســي، فــإن نطــاق بحثنــا ســيكون منصبــاً علــى دراســة هــذا النــوع 
مــن الإنهــاء فــي القانــون الفرنســي قضــاءً وتشــريعاً ومقارنتــه - كلمــا تطلــب الأمــر- مــع القانــون 
العراقــي. وعلــى هــذا فــإن الدراســة ســتقتصر علــى مســألة الإنهــاء الإنفــرادي للعقــد الاداري فــي 
مرحلــة تنفيــذ العقــد دون المراحــل الأخــرى التــي يمكــن أن تمــر بهــا عمليــة إبــرام العقــود الإداريــة.

سادســا: منهجيــة البحــث: لقــد جــرى تنــاول الموضــوع مــن خــلال منهجيــة علميــة تحليليــة 
ــود  ــن العق ــل نصــوص تقني ــى تحلي ــز عل ــن خــلال التركي ــاول الموضــوع م ــيتم تن ــة، إذ س مقارن
العامــة الفرنســي و أحــكام مجلــس الدولــة الفرنســي المتعلقــة بمســألة إنهــاء العقــد الإداري بــالإرادة 
ــي  ــال ف ــذا المج ــي ه ــة ف ــريعية الحاكم ــل النصــوص التش ــبة لتحلي ــه بالنس ــر ذات ــردة، والأم المنف
ــن كلمــا  ــن القانونيي ــي النظامي ــي ف ــن الموقــف التشــريعي والقضائ ــة بي ــم المقارن العــراق، ومــن ث

ــك .  ــة تســتدعي ذل ــا ضــرورة علمي وجدن

ــث،  ــة مباح ــى ثلاث ــمه إل ــا سنقس ــث فإنن ــوان البح ــن عن ــا م ــة البحــث: انطلاق ــابعا: هيكلي س
ســنتناول اتســاع صــور إنهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة لــلإدارة فــي المبحــث الأول، أمــا المبحــث 
ــث  ــا المبحــث الثال ــع الإدارة، أم ــد م ــردة للمتعاق ــالإرادة المنف ــد ب ــاء العق ــه إنه ــاول في ــي فنتن الثان
والأخيــر فســنتناول فيــه إجــراءات إنهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة، والاعتبــارات التــي بــات القضاء 

يأخذهــا فــي الحســبان وهــو ينظــر الدعــوى بشــأن منازعــات إنهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة. 
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المبحث الاول: ازدياد حالات الإنهاء بالإرادة المنفردة للإدارة

 إن الحــالات التقليديــة أو الكلاســيكية لإنهــاء العقــد الإداري كانــت تقتصــر علــى حالتــي الإنهاء 
ــد  ــر إن المشــرع الفرنســي ق ــع الإدارة، غي ــد م ــه المتعاق ــيم يرتكب ــأ جس ــة ولخط ــة العام للمصلح
ضمّــن تقنيــن العقــود العامــة صــوراً أو حــالات جديــدة للإنهــاء بــالإرادة المنفــردة لــلإدارة، كانــت 
تعــد ســابقاً صــوراً للإنهــاء بقــوة القانــون، وهــي كل مــن : الإنهــاء بســبب القــوة القاهــرة، والإنهــاء 
ــن الإدارة  ــرادي م ــاء الانف ــدة للإنه ــة جدي ــا حال ــة، يضــاف له ــد شــخصيته القانوني ــدان المتعاق لفق

تتصــل باســتحالة التعديــل القانونــي للعقــد. وهــذا مــا ســنتناوله فــي المطالــب الثلاثــة أدناهــا :

المطلب الاول: إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة بسبب القوة القاهرة

 القــوة القاهــرة هــي أي حــدث خارجــي عــن إرادة المتعاقديــن، لا يمكــن مقاومتــه أو دفعــه، ولا 
يمكــن التنبــؤ بــه، يجعــل مــن المســتحيل تنفيــذ جميــع أو بعــض الالتزامــات التعاقديــة)1). وبهــذا فهــي 
تختلــف عــن الظــرف الطــارئ؛ إذ أن هــذا الأخيــر لا يجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيلاً، بــل يجعلــه 
مرهقــا؛ً فــلا يمكــن للمتعاقــد أن يســتند إليــه للتحــرر مــن إلتزامــه فــي التنفيــذ وانقضــاء العقــد، إنمــا  

ينحصــر حقــه فــي المطالبــة بالتعويــض)2).

 ولــم يســتقر قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي علــى موقــف واحــد أزاء نظريــة القــوة القاهــرة، 
ولــم يقــدم لنــا جوابــاً واضحــاً بشــأن الســؤال عــن : هــل أن العقــد ينتهــي بقــوة القانــون فــي حالــة 
توافــر القــوة القاهــرة أم أنــه يعــد نوعــاً مــن أنــواع الإنهــاء القضائــي؟. الأمرالــذي دفــع البعــض 
إلــى القــول بــأن للقــوة القاهــرة وضعــا خاصــا فــي نطــاق العقــود الإداريــة، مســتندين إلــى بعــض 
أحــكام مجلــس الدولــة الفرنســي الــذي توســع فــي معنــى القــوة القاهــرة، بحيــث صــار لهــا معنيــان 

مســتمدان مــن هــذه الأاحــكام )3). 

ــوة  ــك الق ــي تل ــرة، وه ــوة القاه ــه للق ــارف علي ــدي المتع ــوم التقلي ــو المفه ــى الاول: وه المعن
القاهــرة التــي تضــع المتعاقــد مــع الإدارة فــي وضــع يســتحيل معــه اســتحالة مطلقــة، اســتمراره 
فــي تنفيــذ العقــد، ســواء أكان العقــد مــن عقــود المشــتريات العامــة أم مــن عقــود الالتــزام، ومــن ثــم 

(1( Yoan VOLPELLIÈRE. L’obligation de résultat de l’Administration. Droit. Univer-
sité Montpellier، 2015.P 249.

(2( Martine LOMBARD et gille Dumont، droit administratif، 8 édition، hyber cours dal-
loz، 2009، p.289.

ينظر: د. السيد فتوح محمد هنداوي، القاضي الإداري والتوازن المالي في العقود الإدارية، ) القاهرة : المركز   (3(

القومي للدراسات القانونية، 2016 (، ط1، ص :11).
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فهــي صــورة مــن صــور إنهــاء العقــد بقــوة القانــون)1). 

المعنــى الثانــي: وهــي فكــرة القــوة القاهــرة الإداريــة، هــذه الفكــرة التــي تجمــع بيــن خصائــص 
نظريــة الظــروف الطارئــة وبيــن خصائــص نظريــة القــوة القاهــرة، فالصعوبــات التــي يواجههــا 
ــا  ــد معه ــزم الإدارة بمســاعدة المتعاق ــة، تلت ــة مؤقت ــى هــي ذات طبيع ــة الأول ــي النظري ــد ف المتعاق
لحيــن انتهاءهــا، وعــودة التــوازن المالــي للعقــد مــن دون أن يكــون لــه الحــق فــي طلــب إنهــاء العقــد 
قضائيــاً)2).  فــي حيــن أن الصعوبــات فــي نظريــة القــوة القاهــرة، والتــي تجعــل مــن تنفيــذ العقــد 
ــاً.  ــد قضائي ــب إنهــاء العق ــذ طل ــة، أي مســتمرة، فتجيزحينئ ــر مؤقت مســتحيلاً هــي ذات طبيعــة غي
ومــن ثــم فــإن نظريــة القــوة القاهــرة بمفهومهــا هــذا، تجيــز للطرفيــن الحــق فــي طلــب فســخ العقــد 
قضائيــاً. وهــذا الموقــف أكــده  المجلــس فــي أحــكام لاحقــة، مبينــاً أن المتبــع فــي حالــة القــوة القاهــرة 

هــو حــق الطرفيــن فــي الرجــوع إلــى القاضــي وطلــب فســخ العقــد)3).

 بيــد أن فكــرة القــوة القاهــرة الإداريــة هنــا تفيــد بأنــه: إذا حــدث ظــرف طــارئ جعــل مــن تنفيــذ 
ــه  ــن يعــود إلي ــد الإداري ل ــن أن العق ــد، وتبي ــات العق ــب اقتصادي ــى قل ــاً بشــكل أدى إل ــد مرهق العق
توازنــه رغــم مســاعدة الإدارة، وأنــه أصبــح غيــر قابــل للحيــاة بــدون هــذه المســاعدة المســتمرة، 
فتصبــح نظريــة الظــروف الطارئــة بهــذا الخصــوص فــي حكــم نظريــة القــوة القاهــرة. بمعنــى إذا 
ــه ســيتحول إلــى صــورة  ــر أن يكــون فــي الوســع تقويمــه، فإن اســتمر الظــرف الطــارئ  مــن غي
مــن صــور القــوة القاهــرة التــي تبــرر إنهــاء العقــد)4).  ومــن ثــم يمكــن التفرقــة بيــن الإنهــاء الــذي 
يطلبــه المتعاقــد، والإنهــاء الــذي يطلبــه الشــخص المعنــوي العــام. ففيمــا يتعلــق بالنــوع الأول مــن 
الإنهــاء، فإنــه يتعيــن علــى المتعاقــد اللجــوء إلــى القضــاء للحصــول علــى حكــم بإنهــاء العقــد للقــوة 
القاهــرة، فنكــون أمــام فســخ قضائــي. أمــا بالنســبة للشــخص المعنــوي العــام فإنــه يســتطيع إنهــاء 
العقــد بقــرار منــه إســتناداً إلــى القــوة القاهــرة، فنكــون هنــا أمــام إنهــاء إداري بــالإرادة المنفــردة))). 

د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، )القاهرة : دار الفكر العربي، 2012(، ص: 641.   (1(

العدد   ،1982 القضاء،  الإداري، مجلة  العقد  تنفيذ  وأثرها على  الطارئة  الظروف  الطائي، نظرية  محمد علي   (2(

)الأول/الثاني/الثالث/ الرابع(، بغداد، ص: 87 .

(3( Conseil d’État، SSR.، 14 juin 2000، Commune de Staffelfelden، n 184722، publié au 
recueil

(4( Conseil d’État، 9 décembre 1932، Compagnie des tramways de Cherbourg، n 89655، 
publié au recueil Lebon.

وورد في قرار المجلس أنه “ خلافاً للنصوص الجوهرية للعقد ... لم يعد تنفيذ الخدمة قابلاً الاستمرار ... والوضع 
الناشئ الجديد هو حالة قاهرة ويخول )الطرفين( أن يطلبا من القاضي إنهاء العقد“

المصدر  الطماوي،  عن:  نقلًا   ،)André de LAUBADDÉRE  ( الفرنسي  الفقيه  الرأي:  هذا  في  ينظر   (((

السابق، الصفحة نفسها.
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ــوة القاهــرة، أي  ــي للق ــى الثان ــذا المعن ــد أخــذ به ــة الفرنســي ق ــود العام ــن العق ــدو أن تقني ويب
القــوة القاهــرة الإداريــة، و ســاوى بيــن ســلطة الإدارة فــي إنهــاء عقــود المشــتريات العامــة وعقــود 
الالتــزام، لينــص بشــكل صريــح فــي المادتيــن )L.2195 - 2( و L.3136 - 2(( منــه علــى حــق 

الشــخص المعنــوي العــام فــي إنهــاء العقــد فــي حالــة القــوة القاهــرة.

إذ تنــص الأولــى بخصــوص عقــود المشــتريات العامــة علــى حــق المشــتري فــي إنهــاء العقــد 
فــي حالــة القــوة القاهــرة، بينمــا تنــص الثانيــة بشــأن عقــود الالتــزام علــى أنــه يجوزللســلطة المانحــة 
إنهــاء عقــد الالتــزام أيضــاً بتوفــر القــوة القاهــرة. وهــذا الموقــف التشــريعي الــذي أعطــى الحــق 
لــلإدارة بإنهــاء العقــد فــي حالــة القــوة القاهــرة، والــذي يبُقــي علــى حــق المتعاقــد فــي اللجــوء إلــى 
القضــاء للحكــم بفســخ العقــد وإنهائــه، يضــع فــي الاعتبــار الظــروف الخاصــة بالعقــود الإداريــة 
وضــرورة اســتمرار الخدمــة تجنبــاً لتوقــف المرفــق العــام مهمــا كان الثمــن. إذ أنــه يجنــب الإدارة 
اللجــوء إلــى القضــاء ومــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن تأخيــر يؤثــر فــي ســير المرفــق العــام. وفــي 
مقابــل ذلــك لا يتــرك للمتعاقــد مــع الإدارة حريــة تقديــر مــا يعــد مــن قبيــل القــوة القاهــرة. بــل يجــب 
عليــه اللجــوء إلــى القضــاء ورفــع الامــر اليــه، للتأكــد مــن أن مــا يســتند إليــه المتعاقــد هــو حالــة 

مــن حــالات القــوة القاهــرة.

أمــا فــي العــراق، فقــد نظمــت الشــروط العامــة لمقــاولات أعمــال الهندســة المدنيــة العراقيــة 
حالــة القــوة القاهــرة كســبب لإنهــاء العقــد. ففــي حالــة نشــوب حــرب، يلتــزم المقــاول مــا لــم تنُهــى 
المقاولــة ببــذل أقصــى جهــد لإكمــال تنفيــذ الأعمــال، ولصاحــب العمــل الحــق فــي أي وقــت بعــد 
ــاً بإشــعار الإنهــاء، أمــا  ــاول تحريري ــخ تبليغــه المق ــة ومــن تاري نشــوب الحــرب أن ينهــي المقاول
فــي حالــة الاتفــاق الســابق بيــن الإدارة والمقــاول علــى تحديــد تلــك الحــالات مقدمــا بأنهــا خارجــة 
عــن إرادة الطرفيــن، فيعــد العقــد منتهيــاً بحكــم القانــون، اســتناداً لأحــكام المــادة )67( مــن الشــروط 
العامــة  للمقاولــة)1). وهنــا نلحــظ  أن نهــج المشــرع العراقــي يتوافــق مــع فكــرة أو نظريــة القــوة 
القاهــرة الإداريــة الموجــودة فــي فرنســا، إذ جعــل مــن الظــرف الطــارئ )الحــرب( بحكــم القــوة 
القاهــرة، لأنــه إذا كانــت الحــرب تجعــل مــن الالتــزام مرهقــاً للمديــن وليــس مســتحيلاً، غيــر أنهــا 
ظــرف غيــر مؤقــت، ومــن غيــر المتوقــع إســتمرار تنفيــذ العقــد دون مســاعدة الإدارة، لذلــك أعطــى 

لــرب العمــل)الإدارة( حريــة إنهــاء العقــد.

ــا  ــاً م ــة، إذ غالب ــة العملي ــذا الخصــوص مــن الناحي ــاً ســلبياً للقضــاء به ــرى موقف ــا ن ــر أنن غي
ــا  ــي  أعادته ــك  الدعــوى الت ــى ذل ــال عل ــد، ومث ــاء العق يتدخــل ويعطــل الإجــراءات ويؤخــر إنه
محكمــة التمييــز إلــى محكمــة الموضــوع، مــع أن العقــد محــل نظــر الدعــوى يتضمــن بنــداً يتصــل 
بصلاحيــة الإدارة فــي فســخ العقــد علــى وفــق حكــم المــادة )67( مــن الشــروط العامــة لمقــاولات 

)1)  ينظر : الفقرتان )1( و )2( من المادة )67(. من الشروط العامة العراقية لمقاولات اعمال الهندسة المدنية . 
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أعمــال الهندســة المدنيــة، إذ يتــذرع القضــاء بعقيــدة المشــرع العراقــي المعبــر عنهــا فــي المــواد 
ــار العقــد هــو  ــة المتعلقــة بــالإرادة المنفــردة وســلطان الإرادة فــي القانــون المدنــي، واعتب القانوني

ــه )1).  ــا للمــادة )177( من ــن لا يجــوز لأحدهــم أن ينقضهــا وفق ــن الطرفي إرادة مشــتركة بي

المطلب الثاني:  إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للإدارة لإستحالة تعديل العقد

ورد فــي تقنيــن العقــود العامــة الفرنســي، أنــه يمكــن للمشــتري إنهــاء العقــد فــي “الحالــة التــي 
لا يمكــن فيهــا اســتمرار تنفيــذ العقــد دون إجــراء تعديــل غيــر مصــرح بــه فــي القانــون فالانهــاء 

هنــا يكــون بديــلاً للتعديــل )2).    

ــد،  ــى إنهــاء العق ــلإدارة اللجــوء إل ــل فــلا يجــوز ل ــلاً للتعدي ــد إذا كان قاب ــاه أن العق وهــذا معن
ــا إذا كان  ــون. أم ــا القان ــي يجيزه ــلات الت ــن التعدي ــاً، أي م ــل قانوني ــذا التعدي ــون ه بشــرط أن يك
تنفيــذ العقــد يتطلــب تعديــلاً بحيــث لا يمكــن الإســتمرار فــي تنفيــذه بــدون هــذا التعديــل، وأن هــذا 
التعديــل لا تشــمله الشــروط الــواردة فــي القانــون، فهنــا تقــف ســلطة الإدارة فــي التعديــل ويبقــى 
لهــا الخيــار فــي إنهــاء العقــد. فمــا هــي أنــواع التعديــلات التــي نظمهــا القانــون، والتــي بخلافهــا لا 

يمكــن لــلإدارة أن تعــدل فــي العقــد؟. 

ــي  ــاً مــن ســلطة الإدارة ف ــف القضــاء الإداري معروف ــه إذا كان موق ــول أن ــدء نق ــادئ ذي ب ب
ــة  ــس الدول ــم لمجل ــي حك ــلإدارة ف ــك الســلطة ل ــرة بتل ــرف لأول م ــا إعت ــل الاحــادي، حينم التعدي
عــام)3)1902، وحــدد شــروطها فــي أحكامــه المتعاقبــة منشــئاً بذلــك نظريــة متكاملــة لتعديــل العقــود 
ــج  ــن النه ــد ع ــم يحِ ــي ل ــة الفرنس ــود العام ــن العق ــي تقني ــي ف ــرع الفرنس ــإن المش ــة )4). ف الإداري

)1)  حيث جاء في قرار محكمة التمييز انه : " ولما كانت المحكمة لم تتطرق في حكمها الاستئنافي إلى طلب المدعي/ 

المميز عليه اضافة لوظيفته في عريضة دعواه فيما يتعلق بطلب فسخ عقد المقاولة، اذ كان يتعين عليها ان تقضي 
القانون وفي هذه الحالة  التنفيذ بحكم  انتهاء مدة  المقاولة تعتبر منتهية اعتباراً من تاريخ  برد طلب الفسخ لان 
يستلزم تعويض المقاول عن الاضرار الحقيقية التي تكبدها وفق الأسس المعتمدة في المادة )68( من الشروط 
العامة" . قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 277 /  هيئة مدنية موسعة/2013 في 16 / 9 / 2013 متاح على 

الموقع الإلكتروني:

https://www.hjc.iq/qview.1998 /  2020 / 7 / 7 تاريخ الزيارة 

(2( Art. L. 2195 - 6 )marchés( et L. 3136 - 6 )concessions( du code de la commande 
publique. 

(3( Conseil d’État، Section، 10 janvier 1902، Compagnie Nouvelle du Gaz de Déville-
lès-Rouen، n 94624، publié au recueil. 

(4( Conseil d’État، SSR.، 2 février 1983، Union des transports urbains et régionaux، 
n34027، publié au recueil.et: CAA Nancy، 20 décembre 2007، Société Vivendi c. 
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ــلإدارة إجراءهــا فــي  ــي الســابق، ووضــع النصــوص الخاصــة بالتعديــلات التــي يجــوز ل القضائ
عقــود المقــاولات وعقــود الالتــزام مســتنيراً بمــا ســبقه القضــاء بهــذا الخصــوص، إذ عــدد مجموعــة 

مــن التعديــلات الجائــزة أو المصــرح بهــا لــلإدارة، وهــي: 

التعديــل بموجــب الشــروط العقديــة: فيمكــن تعديــل العقــد عندمــا تكــون هــذه التعديــلات أ. 
منصوصــاً عليهــا فــي المســتندات التعاقديــة الأصليــة فــي شــكل شــروط أو بنــود مراجعــة 
)clauses de réexamen(، بمــا فــي ذلــك شــروط تغييــر الأســعار أو الخيــارات 

الواضحــة، علــى أن تكــون هــذه الشــروط دقيقــة وغيــر غامضــة. ويجــب أن تشــير هــذه 
ــا،  ــن تصوره ــي يمك ــارات الت ــلات أو الخي ــة التعدي ــق وطبيع ــاق تطبي ــى نط ــود إل البن

ــل)1). ــي التعدي ــا اســتخدام الحــق ف ــي يمكــن بموجبه والشــروط الت

ــد ب.  ــل العق ــون تعدي ــاز القان ــة: أج ــة الضروري ــات الإضافي ــدات والخدم ــغال والتوري الأش
عندمــا تصبــح الأشــغال والتوريــدات والخدمــات التكميليــة، وبصــرف النظــر عــن 
قيمتهــا؛ ضروريــة وغيــر مذكــورة فــي العقــد الأصلــي، وأن يكــون تغييــر المتعاقــد غيــر 
ممكــن لأســباب اقتصاديــة أو تقنيــة، وأن لا يتجــاوز مبلــغ التعديــل )٪50( مــن مبلــغ العقــد 
الأولــي . وفــي حالــة إجــراء العديــد مــن التعديــلات المتتاليــة، يجــب أن لا تتجــاوز نســبة 

مبلــغ التعديــل النســبة المذكــورة علــى كل تعديــل بشــكل منفــرد)2).

الظــروف الطارئــة: يجــوز أن يتــم تعديــل العقــد عندمــا يكــون التعديــل ضروريًــا بســبب ج. 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــق ف ــا. وتطب ــن توقعه ــوء م ــتري الكف ــن المش ــم يتمك ــي ل ــروف الت الظ

ــي أعــلاه. ــد )ب( ف ــي البن ــورة ف الشــروط المذك

اســتبدال المتعاقــد: يجــوز تعديــل العقــد عندمــا يســتبدل المتعاقــد الأصلــي بمتعاقــد جديــد، د. 
ــره  ــرى ذك ــا ج ــق م ــى وف ــار وعل ــة أو الخي ــروط المراجع ــق ش ــة تطبي ــي حال ــك ف وذل
فــي التعديــل بموجــب الشــروط التعاقديــة. أو فــي حالــة التنــازل عــن العقــد، شــريطة أن 
ــة تغييــرات جوهريــة أخــرى. كمــا ويجــب أن يســتوفي  ــازل أي لا يترتــب علــى هــذا التن
ــرام  ــراءات الإب ــي إج ــاركة ف ــتري للمش ــا المش ــي وضعه ــروط الت ــد الش ــد الجدي المتعاق

Commune de Saint-Dizier، requête numéro 05NC00897، mentionné aux tables. Et: 
Conseil d’État، SSR.، 27 octobre 2010، Syndicat intercommunal des transports pub-
lics de Cannes، Le Cannet، Mandelieu-la Napoule، n 318617، mentionné aux tables. 

وتحكيماً،  قضاء  منازعاته  وتسوية  الإداري  العقد  تنفيذ  خليفة،  المنعم  عبد  العزيز  عبد  د.   : ينظر  وللمزيد 
)الإسكندرية : منشأة المعارف، الإسكندرية، 2009 (، ص: 8) . 

المادة )R.2194 - 1( من القانون.  (1(

المواد )R.2194 - 2 – R.2194 - 4( من القانون.  (2(
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ــة)1). الأولي

التعديــلات غيــر الجوهريــة: يمكــن إجــراء تعديــل العقــد عندمــا تكــون التعديــلات، ه. 
وبصــرف النظــر عــن قيمتهــا، غيــر جوهريــة. ويكــون التعديــل جوهريــاً يجيــز الإنهــاء 
حينمــا يتضمــن شــروطاًً، لــو أنهــا أدرجــت فــي إجــراءات الإبــرام الأوليــة، لجــذبَ المزيــد 
مــن الراغبيــن بالتعاقــد أو ســمحت بقبــول آخريــن أو اختيــار عــرض آخــر غيــر الــذي تــم 
اختيــاره. كذلــك يعــد جوهريــاً حينمــا يعــدل التــوازن الاقتصــادي )المالــي( للعقــد لمصلحــة 
ــاً  أحــد المتعاقديــن بطريقــة لــم تكــن متوقعــة فــي العقــد الأصلــي. والتعديــل يعــد جوهري
أيضــاً إذا نتــج عنــه تغييــر كبيــر فــي محــل العقــد، أو أدى إلــى اســتبدال المتعاقــد الأصلــي 

بمتعاقــد جديــد فــي غيرالحــالات المنصــوص عليهــا فــي البنــد )د( أعــلاه)2).

التعديـلات ذات القيمـة المنخفضـة: أجازالقانـون تعديـل العقـد، عندمـا يكون مبلـغ التعديل و. 
أقـل مـن )10 ٪( مـن مبلـغ العقـد الأصلـي لعقـود الخدمـة والتوريـد أو ))1 ٪( مـن مبلـغ 
العقـد المبدئـي لعقـود الأشـغال، ودون الحاجـة إلـى التحقـق من اسـتيفاء الشـروط الخاصة 
بالتعديـلات غيـر الجوهريـة. علـى أن يأخـذ المشـتري في الحسـبان تحديد مبلـغ التعديلات 
عنـد إجـراء العديـد مـن التعديلات المتتالية، إذ عليـه أن يأخذ في الحسـبان المبلغ التراكمي 

لجميـع التعديـلات التي يجـري تنفيذها )3).

ــد ورد فــي المــادة )878( مــن القانــون المدنــي  ذكــراً  أمــا بخصــوص القانــون العراقــي، فق
للتعديــلات بســبب الظــرف الطــارئ، والتعديــل بســبب الأشــغال التــي أصبحت ضروريــة. وأعطت 
الصلاحيــة بخصــوص النــوع الأول للقاضــي دون رب العمــل بتعديــل الســعر أو فســخ العقــد. بينمــا 
ــود  ــد إذا كان مــن العق ــي مــن التعديــلات بإنهــاء العق ــوع الثان ــرب العمــل فــي الن أعطــت الحــق ل
التــي تبــرم علــى أســاس مقايســة بســعر الوحــدة وتبيــن فــي أثنــاء العمــل أنــه مــن الضــروري لتنفيــذ 
ــإذا  ــي المقايســة مجــاوزة محسوســة، ف ــدرة ف ــات المق ــه مجــاوزة المصروف ــق علي ــم المتف التصمي
كانــت المجــاوزة التــي يقتضيهــا تنفيــذ التصميــم جســيمة، جــاز لــرب العمــل أن يتحلــل مــن العقــد، 

مــع تعويــض المقــاول تعويضــاً كامــلاً )4). 

المادة )R.2194 - 6( من القانون.  (1(

المادة )R.2194 - 7( من القانون.  (2(

المواد ) R.2194 - 8 -  R.2194 - 9( من القانون.  (3(

البند )2( من المادة )879( مدني.  (4(



علي يونس إس�عيل / محمد سليم محمد ام� ( 375-348 )

357 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3

وبالنســبة للشــروط العامــة لمقــاولات أعمــال الهندســة المدنيــة لســنة 1987، فقــد نصــت علــى 
حــق الإدارة فــي التعديــل، دون أن يربــط بينهــا وبيــن حــق رب العمــل فــي إنهــاء العقــد )1).  

أمــا القضــاء العراقــي، فقــد ســار علــى وفــق أحــكام القانــون المدنــي فــي العديــد مــن أحكامــه 
معترفــاً بحــق الإدارة فــي تعديــل العقــد حتــى مــن دون النــص عليــه فــي العقــد، ولــم يربــط بيــن 
التعديــل والإنهــاء الإداري، مــع ضــرورة تعويــض المتعاقــد معهــا عمــا أصابــه مــن أضــرار نتيجــة 

لأعمــال الإدارة الإضافيــة والتعديــلات التــي أجرتهــا علــى العقــد)2).  

المطلب الثالث: إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للإدارة بسبب توفر حالات الاستبعاد القانونية:

ــا  ــه : “عندم ــى أن ــة عل ــتريات العام ــود المش ــوص عق ــادة )L.2195 - 4( بخص ــص الم تن
يتــم وضــع المتعاقــد )المقــاول(، وأثنــاء تنفيــذ العقــد، فــي إحــدى حــالات الاســتبعاد المذكــورة فــي 
ــور  ــى الف ــتري عل ــلاغ المش ــه إب ــب علي ــى L.2141 - 11((، يج ــن L.2141 - 1(( إل ــواد م الم
ــد لهــذا الســبب“. كمــا ذكــرت  بهــذا التغييــر فــي مركــزه القانونــي، ويمكــن للمشــتري إنهــاء العق
ــي  ــه حينمــا يوضــع المشــغل الإقتصــادي ف ــزام؛ إن ــود الالت المــادة )L3136 - 4( بخصــوص عق
 L.( إلــى )L. 3123 - 1( حالــة مــن حــالات الإســتبعاد المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن
5 - 3123(، وكذلــك المــواد مــن )L. 3123 - 7( إلــى L. 3123 - 13(( مــن تقنيــن العقــود 
ــي  ــالات ف ــذه الح ــبب. وه ــذا الس ــزام له ــد الالت ــاء عق ــة، إنه ــلطة المانح ــوز للس ــه يج ــة، فإن العام
ــد  ــا فق ــب عليه ــرى يترت ــالات أخ ــون، أو ح ــي القان ــا ف ــوص عليه ــم منص ــل بجرائ ــا تتص أكثره
ــح  ــاركة المرش ــةً شــروطاً لمش ــا بداي ــون تطلبه ــع الإدارة، والقان ــد م ــة للمتعاق الشــخصية القانوني
فــي إجــراءات إبــرام العقــود العامــة. ولا ســيما فــي مرحلــة تقديــم الطلبــات، وهــي المرحلــة التــي 
تتضمــن تقديــم الطلبــات مــن المرشــحين، لغــرض بيــان توفــر الشــروط المطلوبــة للتنافــس علــى 
إبــرام العقــد، ويشــترط للمرشــح فــي هــذه المرحلــة إســتيفاء شــروط المشــاركة؛ إذ إن هنالــك عــددا 
ــا  ــن أو أن تحدده ــا القواني ــن أن تحدده ــي يمك ــا للمشــاركة، والت ــات الواجــب توافره ــن المتطلب م

ــة : ــات القانوني ــذه المتطلب ــن ه الإدارة. وم

الشــخص أ.  علــى  يجــب  المقدمــة  والعــروض  الطلبــات  لقبــول   : العامــة  المتطلبــات 
ــاءات  ــدرات وكف ــة بق ــاركة المتصل ــروط المش ــن ش ــق م ــد التحق ــام المتعاق ــوي الع المعن
المرشــحين، واللازمــة لــلأداء الأمثــل للعقــد. وهــذا يســتوجب أن تتقيــد الإدارة بــأن تطلــب 
ــق  ــات والوثائ ــك المعلوم ــد، وكذل ــة بموضــوع العق ــق المتصل ــات والوثائ ــم المعلوم منه

ينظر : المادة )2)( الفقرة )1( من الشروط العامة .  (1(

حكم محكمة التمييز العراقية )22 - 23 / موسعة/1989( في 4 / 4 / 1989، مجلة القضاء، 1990، العدد   (2(

الأول، بغداد، ص:216 .
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المتعلقــة بالقــدرات الماليــة والقانونيــة للأشــخاص المؤهليــن للاشــتراك. كمــا علــى الإدارة 
ــن  ــم أســماء للأشــخاص الذي ــي طلبه ــروا ف ــة أن يذك ــن الأشــخاص المعنوي ــب م أن تطل

ــة )1).  ــم المهني ــد ومؤهلاته ــذ العق ســيكونون مســؤولين عــن تنفي

الوثائــق التــي يلتــزم المرشــح بتقديمهــا: فقــد أوجــب القانــون علــى  المرشــح أن يقــدم ب. 
إعلانــاً للشــرف وتعهــداً رســمياً يثبــت فيــه أنــه ليــس محــلاً لأي اســتبعاد مــن المشــاركة 
ــة  ــم جنائي ــي تتصــل بجرائ ــك الت ــزام، لا ســيما تل ــود الالت ــد فــي عق ــي إجــراءات التعاق ف
ــد  ــذا التعه ــي ه ــت ف ــا  ويجــب أن يثب ــون، كم ــن القان ــادة )L.3123 - 1( م ــا الم حددته
ــق  ــي تتعل ــك الت ــة تل ــا، وخاص ــي يقدمه ــق الت ــات والوثائ ــع المعلوم ــة جمي ــلامة ودق س
بأهليتــه فــي ممارســة الأنشــطة المهنيــة وقدرتــه الاقتصاديــة والماليــة، أو قدراتــه التقنيــة 
ــد  ــام، فق ــق ع ــزام إدارة مرف ــد الالت ــون محــل عق ــا يك ــد، وعندم ــذ العق ــة لتنفي الضروري
تشــتمل هــذه الشــروط علــى كفــاءة وقــدرة المرشــحين علــى ضمــان اســتمرارية المرفــق 

ــن أمــام المرفــق العامــة)2).  ــن المنتفعي العــام والمســاواة بي

ــه  ــى أن ــد عل ــة، تؤكِ ــات المختص ــلإدارة وللجه ــلمَُ ل ــهادة تسَ ــم ش ــح بتقدي ــزم المرش ــا ويلت كم
 (L. 3123 - 2( يســتوفي جميــع المتطلبــات المتصلــة بالمعلومــات والوثائــق المذكــورة فــي المــادة
ــر مســتثنى مــن الدخــول فــي  ــه غي ــة الشــخص للمشــاركة، وأن ــة بصلاحي ــون، والمتصل مــن القان

ــب أو اشــتراكات الضمــان الإجتماعــي )3). ــرام بســبب عــدم دفعــه للضرائ إجــراءات الإب

ــط  ــن وزارة التخطي ــة م ــط القانوني ــات والضواب ــا تصــدر التعليم ــادة م ــراق، فع ــي الع ــا ف أم
التــي تحــدد المتطلبــات القانونيــة لدخــول المناقصــة )4). أمــا فــي مرحلــة تنفيــذ العقــد، فــإن الشــروط 
العامــة لأعمــال الهندســة المدنيــة العراقيــة، نصــت علــى إمكانيــة ســحب العمــل مــن المقــاول فــي 
ــك. أمــا  ــاً بذل ــدم طلب ــاول او إعســاره أو ق ــة إفــلاس المق ــه، ومنهــا حال بعــض الحــالات دون إنهائ
بالنســبة لوفــاة المتعاقــد، فإنــه وفــي غيــاب النــص الصريــح بذلــك، نــرى أنــه يمكــن أن يصــار إلــى 
حكــم المــادة )888( مــن القانــون المدنــي العراقــي التــي تجيــز إنهــاء المقاولــة بمــوت المقــاول إذا 

كانــت مؤهلاتــه الشــخصية محــل إعتبــار.

المادة )R.3123 - 2( من القانون.  (1(

المادتان )R.3123 - 16(، )R.3123 - 17( من القانون.  (2(

المادة )R.3123 - 18( من القانون.  (3(

ثانيا –ي( من  التخطيط . كذلك )الفقرة  انظر )الفقرة أولا –س ( من الضوابط رقم )1( الصادرة عن وزارة   (4(

الضوابط رقم )2( الصادرة عن وزارة التخطيط، منشور في الوقائع العراقية بالعدد ))432( لسنة 2017. كذلك 
)م27 - رابعا( من تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين العراقيين رقم )3( لسنة 2009 .
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المبحث الثاني: إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة للمتعاقد مع الإدارة

إذا كان الإنهــاء بــالإرادة المنفــردة حكــراَ لــلإدارة العامــة، وأحــد امتيازاتهــا فــي العقــد الإداري 
ــدأ  ــا كان، وب ــد كم ــم يع ــر ل ــإن الأم ــرن، ف ــذا الق ــن ه ــي م ــد الثان ــة العق ــى بداي ــي الســابق، وحت ف
ــد  ــريك المتعاق ــز للش ــوداً تجي ــد بن ــن العق ــة أن يتضم ــرف بإمكاني ــي يعت ــاء الإداري الفرنس القض
مــع الإدارة، أن ينهــي العقــد مــن غيــر أن يلجــأ إلــى القضــاء فــي حالــة إخــلال الإدارة بالتزاماتهــا 

العقديــة، وذلــك ضمــن شــروطِ حددهــا القضــاء، وهــذا مــا ســنتناوله فــي أدنــاه :

المطلب الاول: القاعدة العامة في قضاء مجلس الدولة

القاعــدة العامــة الســائدة، هــي أن الطــرف المتعاقــد مــع شــخص معنــوي عــام بموجــب عقــد 
ــور الإدارة أو  ــه قص ــن أوج ــتفادة م ــه الاس ــد، ولا يمكن ــذا العق ــذ ه ــان تنفي ــب بضم إداري مطال
إخلالهــا بالتزاماتهــا العقديــة مــن أجــل التملــص مــن التزاماتــه أو أخــذ زمــام المبــادرة لإنهــاء العقــد 
مــن جانــب واحــد، وكان يســتثنى مــن ذلــك حالــة القــوة القاهــرة)1). غيــر أن مجلــس الدولــة الفرنســي 
قــد خــرج عــن تلــك القاعــدة حديثــاً، وســمح لأن يتضمــن العقــد شــروطاً تمنــح المتعاقــد مــع الإدارة 

إنهــاء العقــد مــن غيــر اللجــوء للقضــاء.

وكان ذلــك فــي قضيــة بخصــوص عقــد جــرى إبرامــه بيــن متحــف " الحضــارات فــي أوروبــا 
 (Grenke( التابــع لــوزارة الثقافــة والاتصــال، وشــركة )Mucem( "والبحــر الأبيــض المتوســط
للتأجيــر المتخصصــة فــي التصويــر، تقــوم بمقتضــاه الشــركة بشــراء بعــض معــدات التصويــر مــن 
مــورد معيــن، وتأجيرهــا للمتحــف لمــدة زمنيــة محــددة. ولمــا توقــف المتحــف عــن دفــع الإيجــار 
ــذا الخصــوص  ــي وردت به ــة الت ــود العقدي ــاً للبن ــا تطبيق ــن جانبه ــد م ــاء العق ــت الشــركة بإنه قام
والتــي نصــت علــى أنــه: )فــي حالــة التأخــر أو التخلــف الجزئــي أو الكلــي عــن دفــع ثلاثــة إيجــارات 
ــض  ــع تعوي ــت دف ــها(، وطلب ــاء نفس ــن تلق ــد م ــاء العق ــركة( إنه ــر )الش ــوز للمؤج ــهرية ... يج ش
ــة  ــا رفضــت الإدارة )المتحــف( تلبي ــدات. ولم ــك إعــادة المع ــا وكذل ــد عليه ــة المتعاق ــاء الخدم إنه
طلبهــا بدفــع التعويــض، لجــأت الشــركة إلــى محكمــة ستراســبورغ الإداريــة التــي حكمــت لصالــح 
ــن  ــت الإدارة بطع ــركة. فتقدم ــى الش ــدات إل ــادة المع ــض وإع ــت الإدارة بالتعوي ــركة، وألزم الش
اســتئنافي أمــام المحكمــة الإداريــة للاســتئناف فــي نانســي )Nancy(، والتــي ذهبــت بخــلاف مــا 
ــع  ــاص بدف ــرة الخ ــذه الأخي ــم ه ــت حك ــبورغ، إذ ألغ ــي ستراس ــة ف ــة الإداري ــه المحكم ــت إلي ذهب
ــد مــع الإدارة، وشــرط  ــردة للمتعاق ــالإرادة المنف ــأن شــرط الإنهــاء ب ــة قرارهــا ب التعويــض، معلل
التعويــض فــي حالــة الإنهــاء المبكــر للعقــد هــي شــروط غيــر قابلــة للتطبيــق، كونهــا مخالفــة للنظــام 

(1( Conseil d’État، du 11 mars 1910، 16178، la Compagnie générale française des 
tramways publié au recueil Lebon، et: Conseil d’État، 6 mai 1985، l’Association 
Eurolat la création et la gestion Crédit foncier de France، publié au recueil Lebon. 
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العــام فــي العقــود الإداريــة. ولمــا رفــع الأمــر إلــى مجلــس الدولــة للنظــر فــي المســألة تمييــزاً، كان 
عليــه أن يحكــم لأول مــرة فــي مســألة حساســة تتمثــل فــي إنهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة للمتعاقــد 
ــد التنصــل مــن  ــه؛ إذ إن القاعــدة العامــة أنــه لا يجــوز للمتعاق ــادرة من مــن القانــون الخــاص وبمب
التزاماتــه العقديــة بمنــأى عــن رضــا وإرادة الإدارة. غيــر أنــه فــي المقابــل، فــإن شــرط الإنهــاء 
ــد  ــل بالمتعاق ــا يتص ــد فيم ــادي للعق ــوازن الإقتص ــة للت ــة جوهري ــل ضمان ــد يمث ــب واح ــن جان م
مــع الإدارة، والــذي يحقــق اســتثماراً للمؤجــر مــن خــلال شــراء بعــض المعــدات التــي اختارهــا 

المســتأجر وتأجيرهــا لــه )1). 

وعليــه فقــد ورد فــي قــرار المجلــس بخصــوص الطعــن المقــدم ضــد قــرار محكمة الاســتئناف،  
أنــه مــن الجائــز للأطــراف فــي عقــد لا يكــون محلــه تنفيــذاً فعليــاً لمرفــق عــام تضمينــه شــروطاً 
تجيــز للشــريك المتعاقــد مــع الشــخص المعنــوي إنهــاء العقــد فــي حالــة إخــلال الأخيــر وتجاهلــه 

لالتزاماتــه العقديــة. 

المطلب الثاني: شروط إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للمتعاقد مع الإدارة

 نظــراً لحساســية موضــوع إجــازة الإنهــاء الانفــرادي للعقــد مــن جانــب المتعاقــد مــن القانــون 
ــن  ــد. وم ــاء العق ــد بإنه ــمح للمتعاق ــي تس ــروط الت ــي الش ــة ف ــس الدول ــدد مجل ــد تش ــاص، فق الخ
ــة التــي وردت فــي أعــلاه نجــد أنهــا قــد حــددت  شــروطاً  مراجعــة حيثيــات أحــكام مجلــس الدول

ــي:  يمكــن تلخيصهــا فيمــا يأت

أن يشــتمل العقــد علــى بنــد يســمح بالإنهــاء الإنفــرادي مــن جانــب المتعاقــد: إن حظــر . 1
إنهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة للمتعاقــد مــع الإدارة، مــع تحقــق شــرط عــدم تنفيــذ الطرف 
الآخــر لالتزاماتــه - أي تحقــق مبــدأ )اســتثناء عــدم التنفيــذ( - يظُهِــرُ بشــكل واضــح عــدم 
المســاواة بيــن طرفــي العقــد الإداري. فــالإدارة مــن جانبهــا تســتطيع أن تلجــأ إلــى الإنهــاء 
ــة)2).  ــود الإداري ــى العق ــة عل ــك بموجــب القواعــد العامــة المطبق بإرادتهــا المنفــردة، وذل
لذلــك يمكــن أن يثــار التســاؤل بشــأن إمكانيــة أن تســمح البنــود العقديــة للطــرف المتعاقــد 

(1( Conseil d’État، 7ème / 2ème SSR، 08 / 10 / 2014، 370644، la société Grenke location، 
Publié au recueil Lebon، et: CAA de NANCY، 1ère chambre - formation à 3، 02 / 04 
/ 2015، 14NC01885، Inédit au recueil Lebon.

(2( Conseil d’état، 11 mars 1910، Tramways، préc.

التنفيذ  عدم  استثناء  مبدأ  تعريف  لنا  يمكن  الفرنسي  المدني  التقنين  من   )1217( المادة  نص  إلى  بالرجوع 
التزاماته  تنفيذ  بالتوقف عن  للجانبين  الملزم  العقد  أطراف  أحد  بأنه حق   )L’exception d’inexécution(

العقدية طالما لم يلتزم الطرف الآخر بواجبه في تنفيذ التزاماته المقابلة. وفي هذه الحالة يقف تنفيذ الالتزام مع 
بقاء العقد قائماً. 
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مــن القانــون الخــاص بإنهــاء العقــد فــي حالــة عــدم قيــام الإدارة بتنفيــذ التزاماتهــا؟ 

ونظــراً لعــدم وجــود موقــف مبدئــي واضــح لمجلــس الدولــة بشــأن هــذا الســؤال، كانــت أحــكام 
ــس )Nice( أن الشــريك  ــي ني ــة ف ــة الإداري ــرت المحكم ــد اعتب ــم الموضــوع متناقضــة، فق محاك
ــد  ــود بن ــدم وج ــة ع ــي حال ــرداً " ف ــه منف ــن جانب ــاء م ــلطة الإنه ــك س ــع الإدارة لا يمل ــد م المتعاق
تعاقــدي بهــذا المعنــى")1). بينمــا نجــد حكــم محكمــة الاســتئناف فــي نانســي ذهبــت علــى العكــس 

مــن ذلــك معتبــرة أن وجــود مثــل هــذا الشــرط يعــد مخالفــاً للنظــام العــام.

ــه ")...(  ــة صراحــة أن ــد اعتــرف مجلــس الدول ــى هــذه الإشــكالية، فق ومــن أجــل التغلــب عل
ــوز  ــا يج ــي بموجبه ــروط الت ــى الش ــد )...(عل ــي عق ــوا ف ــراف أن ينص ــاً للأط ــز قانون ــن الجائ م
للشــريك المتعاقــد مــع الشــخص المعنــوي العــام إنهــاء العقــد فــي حالــة إخــلال الأخيــر بالتزاماتــه 

ــة“)2).  التعاقدي

أن لا يكــون محــل العقــد تنفيــذاً فعليــاً لمرفــق عــام: يجــب أولاً ألا يشــمل البنــد التعاقــدي . 2
الــذي ينــص علــى الإنهــاء بــالإرادة المنفــردة للمتعاقــد مــن القانــون الخــاص العقــود التــي 
يكــون محلهــا تنفيــذاً فعليــاً لمرفــق عــام، أي تلــك التــي عهــدت بــإدارة المرفــق العــام إلــى 
الطــرف المتعاقــد مــن القانــون الخــاص، أو التــي يشــارك بشــكل فعلــي فــي تنفيذهــا. ومــن 
ثــم يمكــن القــول أن مثــل هــذا الشــرط يمكــن تضمينــه فــي العقــود المبرمــة لغــرض تحقيق 
ــام،  ــق الع ــة بالمرف ــر المتعلق ــود الأخــرى غي ــام، أو العق ــق الع بعــض  احتياجــات المرف

مثــل عقــود إشــغال الدوميــن.

ــن أن يصــدروا أحكامــاً  ــه لا يمكــن للمتعاقدي ــون الفرنســي أن ــادئ الســائدة فــي القان فمــن المب
قضائيــة ضــد الإدارة. كمــا يحُظــر مبدئيًــا علــى المتعاقــد مــع الســلطة العامــة الاســتفادة مــن مبــدأ 
ــب  ــه أو طل ــي عــن التزام ــن بالتخل ــذي يســمح لأحــد الطرفي ــدي، ال ــذ التعاق ــدم التنفي الاســتثناء بع
ــر  ــذا الحظ ــب أن ه ــه، ولا ري ــر لالتزام ــرف الآخ ــذ  الط ــدم تنفي ــى ع ــتناد إل ــد بالاس ــاء العق إنه
ــة بشــأن هــذا  ــدأ اســتمرارية المرافــق العامــة)3). لذلــك درجــت أحــكام مجلــس الدول قائــم علــى مب
الموضــوع علــى التأكيــد علــى الحظــر بأنــه: "الطــرف المتعاقــد المرتبــط بشــخص عــام بموجــب 

(1( Voir sur ce point Tribunal Administratif du Nice، 20 oct. 2006، n°0201697، Société 
Sogeparc-CGST c/ Ville de Toulon، concl. Dieu، Cour Administrative d’Appel Mar-
seille، 20 oct. 2008، n°06MA03464،  Ville de Toulon c/ Vinci Park.

(2( Conseil d’État، la société Grenke location، préc.

(3( Arnaud SÉE. La résiliation du contrat administratif à l’initiative du cocontractant de 
l’Administration، La Semaine juridique - Entreprise et affaires، LexisNexis، 2014. 
ffhal-01674520. 
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عقــد إداري مطالــب بضمــان تنفيــذه، باســتثناء حــالات القــوة القاهــرة، ولا يمكنــه الإدعــاء بإخــلال 
الإدارة أو تخلفهــا عــن تنفيــذ إلتزاماتهــا للتهــرب مــن التزاماتـــه التعاقديــة أو أخــذ زمــام المبــادرة 

لإنهــاء العقــد مــن جانــب واحــد ")1). 

الــم                                                                        هــذا  علــى  يعتــرض  مــن  هنالــك  المبــدأ،  حيــث  ومــن  فإنــه  ثــم،  ومــن 
وقــف أو الاتجــاه القانونــي المتزمــت. فــإذا كان احتــرام مبــدأ اســتمرارية المرفــق العــام ضروريــاً، 
ــاك  ــاً، فهن ــاً عام ــا مرفق ــة محله ــود الإداري ــع العق ــس مــن الضــروري أن تكــون جمي ــه لي ــر أن غي
العقــود الإداريــة بتحديــد المشــرع، وهنــاك العقــود الإداريــة نظــراً لاشــتمالها على شــروط اســتثنائية 
مــن القانــون الخــاص، ولكنهــا لا تتصــل بالمرفــق العــام. فــلا مانــع أن تســتفاد مــن مبــدأ الاســتثناء 
لعــدم التنفيــذ طالمــا أن المرفــق لا يخضــع لمبــدأ اســتمرارية المرفــق العــام)2). لذلــك ظهــر هنــاك 
ــذا التطــور  ــل ه ــاً أن مث ــة، موضح ــود الإداري ــي العق ــذ ف ــدم التنفي ــتثناء ع ــول اس ــن يناصــر قب م
ــع الإدارة، وخاصــة  ــدون م ــن يتعاق ــن الذي ــغلين الاقتصاديي ــة للمش ــة قوي ــارة إيجابي "سيرســل إش
أولئــك والأجانــب الذيــن يشــعرون بالقلــق الشــديد" )3). ومــع ذلــك فــإن مجلــس الدولــة لــم يتخــذ هــذه 
الخطــوة، ولكنــه قلــل مــن شــدة الحظــر مــن خــلال قبــول إدراج بنــود الإنهــاء مــن جانــب واحــد 

ــع الإدارة. ــد م ــريك المتعاق ــن الش ــادرة م بمب

الإخطارالمســبق: فــي حالــة وجــود مثــل هــذه البنــود فــي العقــد، وتجاهــل الإدارة . 3
لالتزاماتهــا، فــلا يجــوز للشــريك المتعاقــد مــن القانــون الخــاص الإنهــاء مــن دون إشــعار 
ــات  ــاء العلاق ــة إنه ــال لمعارض ــه المج ــك لمنح ــام، وذل ــوي الع ــخص المعن ــبق للش مس
التعاقديــة لأســباب تتعلــق بالمصلحــة العامــة، ولا ســيما متطلبــات ســير المرفــق العــام. 
ــخص  ــبقاً الش ــع مس ــل أن يض ــد قب ــاء العق ــد إنه ــرف المتعاق ــوز للط ــه لا يج ــى أن بمعن
ــق  ــة لأســباب تتعل ــات التعاقدي ــع إنهــاء العلاق ــه بمن ــوي العــام فــي وضــع يســمح ل المعن

ــام)4).  ــق الع ــات المرف ــن متطلب ــتمدة م ــه المس ــذ التزامات ــة وتنفي ــة العام بالمصلح

عــدم تعــارض الإنهــاء مــع المصلحــة العامــة: عندمــا ينهــض ســبب للمصلحــة العامــة . 4

(1( CE، 7 juin 1929، Cie française des câbles télégraphiques : Rec. p. 654. - CE، 7 janv. 
1976، Ville Amiens : Rec. p. 11. - CAA Bordeaux، 29 juill. 2010، n° 10BX00071، 
Sté Logistique Grand Sud-Ouest : Contrats-Marchés publ. 2010، comm. 352، obs. F. 
Llorens.

(2( Arnaud SÉE، préc.

(3( Philipe  Terneyre، Plaidoyer pour l’exception d’inexécution dans les contrats adminis-
tratifs، Mél. Labetoulle، Dalloz، 2007، p. 803.

(4( CAA de NANCY،  02 / 04 / 2015، préc.
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ويتعــارض مــع قــرار الشــخص المعنــوي الخــاص بإنهــاء العقــد، فإنــه يلتــزم- والحالــة 
هــذه- بالاســتمرار فــي تنفيــذ التزاماتــه العقديــة، بــل ومــن الممكــن أن يــؤدي  إخلالــه بهــذه 
الالتزامــات إلــى إنهــاء العقــد بســبب خطــأه الحصــري. ومــع ذلــك، يجــوز لــه أن يطعــن 
أمــام القاضــي فــي ســبب المصلحــة العامــة الــذي تدفــع بــه الإدارة، والــذي يتعــارض مــع 

قــراره مــن أجــل الوصــول إلــى إنهــاء العقــد.

ــد  ــرف المتعاق ــار الط ــا إجب ــتطيع بموجبه ــي تس ــيلة الت ــدى الإدارة الوس ــون ل ــا لا تك وعندم
الــذي كان قــد أنهــى العقــد مــن جانــب واحــد دون الأخــذ فــي الحســبان الشــروط المذكــورة أعــلاه، 
يجــوز لقاضــي الاســتعجال أن يأمرالأخيــر بمواصلــة تنفيــذ العقــد، تحــت طائلــة العقــاب، شــريطة 
أن يكــون هــذا الإجــراء القضائــي مفيــداً، وتبــرره حالــة الاســتعجال، وأن لا يحــول دون تنفيــذ أي 

قــرار إداري، وأن لا يواجــه صعوبــة فــي التطبيــق)1). 

هــذا ولا يوجــد نــص قانونــي يجيــز إنهــاء العقــد مــن قبــل المتعاقــد مــع الإدارة فــي التشــريعات 
المتعلقــة بالتعاقــدات الحكوميــة فــي العــراق، كمــا لــم نعثــر علــى أيــة أحــكام قضائيــة تســاند موقــف 
المتعاقــد وإمكانيــة إنهائــه للعقــد الإداري حتــى فــي حالــة إخــلال الإدارة بالتزاماتهــا العقديــة، بــل 
يحــق لــه تقديــم شــكوى إلــى القضــاء، وفقــاً للإجــراءات التــي بينتهــا المــادة )12( مــن أمــر ســلطة 

الائتــلاف المنحلــة رقــم )87( لســنة 2004 .

المبحث الثالث: الإجراءات القانونية لإنهاء العقد بالإرادة المنفردة للإدارة

ــال أي  ــا ح ــب الإدارة، حاله ــن جان ــيما م ــردة، ولا س ــالإرادة المنف ــد ب ــاء العق ــة إنه إن عملي
تصــرف قانونــي آخــر لــلإدارة، يمكــن أن تحــاط  بإجــراءات يكــون مرجعهــا التشــريع أو القضــاء، 
والغايــة منهــا الحفــاظ علــى حقــوق المتعاقديــن مــن ناحيــة، وتحقيــق  الاعتبــارات القانونيــة التــي 

باتــت تحكــم عمليــة التعاقــد مــن ناحيــة ثانيــة.                   

المطلب الاول: الإجراءات والشكليات:

ــل  ــن أج ــا م ــام بمراعاتهم ــام القي ــوي الع ــزم الشــخص المعن ــكليات يلت ــراءات وش ــاك  إج هن
مشــروعية الإنهــاء مــن جانبهــا، حيــث يعــد الإخطــار مــن أهــم الإجــراءات الســابقة علــى اتخــاذ 
قــرار الإنهــاء، أمــا بخصــوص الشــكليات فيعــد تســبيب قــرار الإنهــاء مــن أهمهــا، بالإضافــة إلــى 

بعــض الشــكليات الأخــرى التــي يجــب أن يشــتمل عليهــا قــرار الإنهــاء المنفــرد:

ــه . 1 ــرورة توجي ــى ض ــة عل ــة العام ــروط الإداري ــر الش ــص دفات ــا تن ــاً م ــار: غالب الإخط

(1( Conseil d’État، 7ème chambre، 19 / 07 / 2016، 399178، la société Schaerer Mayfield 
France،      Inédit au recueil Lebon.
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إخطــار للمتعاقــد فــي عقــود المشــتريات العامــة. وعلــى الرغــم مــن أن دفاتــر الشــروط 
ــه يستحســن  ــد تنتقــص مــن هــذا الشــرط، فإن ــود المشــتريات العامــة ق ــي عق الخاصــة ف

ــاء بســبب الخطــأ)1).  ــة الإنه ــي حال ــذه الشــكلية، وخاصــة ف ــام به القي

كمــا ويشــترط هــذا الإجــراء فــي إســقاط عقــود الامتيــاز أوعقــد الامتيــاز مــن الباطــن، 
شــأنها فــي ذلــك شــأن عقــود المشــتريات العامــة. وبالنتيجــة يجــب علــى الســلطة مانحــة الالتــزام 
توجيــه إخطــار إلــى الملتــزم الــذي أخــل بالتزاماتــه قبــل إنهــاء عقــد الامتيــاز، مــا لــم يكــن العقــد 
ذاتــه يســتبعد مثــل هــذه الشــكلية)2). ويشــترط فــي الإخطــار أن يحُــدِدَ بشــكل دقيــق صــور إخــلال 
المتعاقــد مــع الإدارة لالتزاماتــه، فالإخطــار الــذي لا يتضمــن تحديــداً واضحــاً لخطــأ المتعاقــد فــي 
ــن  ــوي ع ــى الشــخص المعن ــر)3). وإذا تخل ــر ذي أث ــك الأخطــاء غي ــن تل ــل م ــاز يجع ــد الامتي عق
آثــار الإخطــار بدايــة بــأن اســتأنف المحادثــات مــع المتعاقــد مــن أجــل التوصــل إلــى حــل يســمح 
بالاســتمرار فــي تنفيــذ الأعمــال، فهــو ملــزم  بإرســال إخطــار رســمي جديــد إلــى المتعاقــد المتعثــر 

قبــل اللجــوء إلــى إنهــاء العقــد)4).

ــإن القضــاء الإداري  ــرادي، ف ــاء الإنف ــى الإنه ــب عل ــي تترت ــج الت ــة النتائ ونظــراً لخصوصي
لا يتســاهل فــي فــرض الإخطــار المســبق علــى الجهــة الإداريــة، ويجــري إيصــال هــذا الإخطــار 
إلــى علــم المتعاقــد بــأي وســيلة تســمح بتحديــد تاريــخ اســتلامه، ســواء أكان تســليماً يدويــاً أم كان 
عــن طريــق إرســاله مــع وصــل بالاســتلام))). ولقــد وضــع القضــاء الإداري بعــض ضوابــط هــذا 
الإخطــار، مــن خــلال ضــرورة أن يشــتمل الإخطــار علــى أســبابه، وأن يتــم تحديــد فتــرة زمنيــة 
معقولــة تســمح للمتعاقــد بتصحيــح وضعــه العقــدي، وتحديــد نــوع الجــزاء الذي ســيفرضه الشــخص 
المعنــوي العــام فــي حالــة اســتمرار المتعاقــد فــي الإخــلال بالتزاماتــه، أي إنهــاء العقــد العــام )6).

الشــكليات الخاصــة بقــرار الإنهــاء: فــي حالــة عــدم متابعــة المتعاقــد مــع الإدارة الإخطــار . 2

(1( CAA de PARIS، 4ème chambre، 29 / 01 / 2019، 16PA03794، La société Morgan et 
Co، inédit au recueil Lebon

(2(  CE، 12 novembre 2015، Société Le jardin d’acclimatation، préc.

(3( CE، 26 novembre 1993، 85161، SA du nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat، men-
tionné dans les tables du recueil Lebon.

(4(  Conseil d’Etat، 7 /10 SSR، du 8 février 1999، 168535، la ville de montelimar، men-
tionné aux tables du recueil Lebon

((( CAA Lyon، 22 avril 2010،  08LY01996. SM3A، Inédit au recueil Lebon.

(6( Conseil d’Etat، 4 / 1 SSR، du 9 novembre 1988، 69450، Commune de Freistroff، 
inédit au recueil Lebon.
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الرســمي، وعــدم تصحيــح وضعــه القانونــي خــلال المــدة المعينــة، يجــوز حينها للشــخص 
المعنــوي العــام إنهــاء العقــد العــام مــن جانــب واحــد. وقــرار الإنهــاء مــن جانــب واحــد 
يجــب أن يكــون مســبباً، كمــا ويجــب أن يذكــر القــرار صراحــة نــوع الإنهــاء وفقـًـا لمــا تــم 
الإعــلان عنــه فــي الإخطــار الرســمي وتاريــخ ســريانه. وهــذه القواعــد هــي نفســها التــي 
ســيخضع لهــا قــرار الإنهــاء فــي إطــار إســقاط الشــخص المعنــوي العــام لعقــد الامتيــاز)1).

ويجــب أن يكــون القــرار مرفقــاً بنســخة مــن بيــان تصفيــة الحســاب، يتضمــن  ديــون المتعاقــد 
ــة الحســاب لا  ــان العــام لتصفي ــر أن هــذا البي ــذة. غي ــه بعــد إجــراء جــرد للخدمــات المنف وأرصدت
يمكــن أن يكتســب طابعًــا نهائيـًـا؛ ويقــف مانعــاً أمــام طلبــات المتعاقــد الــذي تــم إنهــاء عقــده، طالمــا 
تــم رفــع دعــوى أمــام قاضــي العقــد يطعــن فيهــا بمشــروعية الإنهــاء وأساســه القانونــي، وتهــدف 
إلــى تســوية المبالــغ المســتحقة)2). ومــن جهــة أخــرى قــد يتعــذر إنشــاء هــذا البيــان المالــي بالكامــل 
فــي وقــت اتخــاذ قــرار الإنهــاء فــي عقــد المشــتريات العامــة. ففــي هــذه الفرضيــة يســتلزم الأمــر، 
إجــراء التســوية الماليــة للعقــد الأصلــي بعــد الانتهــاء الكامــل مــن تنفيــذ عقــد المشــتريات العامــة 

البديــل. إذ يمكــن فــي هــذه الحالــة إجــراء تصفيــة مؤقتــة للعقــد الأصلــي )3).

والأثــر المترتــب علــى الإنهــاء دون مراعــاة مــا ذكــر مــن الأخطــار والتســبيب، هــو  إلغــاء 
ــار،  ــن الأخط ــاء م ــى الإعف ــون عل ــد أو القان ــي العق ــص ف ــكل، إلا إذا ن ــب الش ــرار الإدارة بعي ق

ــى جــزاء الفســخ . ــة عل ــة الباهظــة المترتب ــد مــن التعويضــات المالي ــى المتعاق ــذ يعف وعندئ

المطلب الثاني: منازعات إنهاء العقد من جانب واحد

ــل  ــاء مح ــالات الإنه ــى ح ــا عل ــر هن ــردة لا تقتص ــالإرادة المنف ــد ب ــاء العق ــات إنه إن منازع
ــاء لخطــأ  ــة والإنه ــاء للمصلحــة العام ــدم الإنه ــا تق ــى م ــة إل ــا ســتمتد لتشــمل إضاف البحــث، وإنم
المتعاقــد مــع الإدارة. فــإذا صــدر قــرار مــن الشــخص المعنــوي العــام بإنهــاء العقــد، جــاز للمتعاقــد 
مــن القانــون الخــاص التقــدم بطعــن ضــد هــذا القــرار أمــام قاضــي العقــد. ويقــع ضمــن ســلطات 
القاضــي فــي هــذه الفرضيــة وبحســب جســامة العيــب الــذي يمكــن أن يلحــق قــرار الإنهــاء، إصــدار 
حكمــه بإلغــاء قرارالإنهــاء، أو إصــدار أمــر باســتئناف العلاقــات العقديــة علــى أن لا تكــون مــدة 
ــات  ــتمرار العلاق ــي باس ــرار القاض ــيفقد ق ــة س ــذه الحال ــي ه ــه ف ــت، لأن ــد انته ــي ق ــد الأصل العق

(1(  Articles )L. 211 - 2(  et )L.211 - 3) du code des relations entre le public et 
l’administration.

(2( Conseil d’État، 7ème / 2ème SSR، 04 / 07 / 2014، 374032، la communauté 
d’agglomération، Mentionné dans les tables du recueil Lebon. 

(3( CAA de Marseille، 6ème chambre، 18 / 11 / 2019، 17MA03805، La société à respon-
sabilité limitée Atec، inédit au recueil Lebon.
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التعاقديــة غرضــه، كمــا يمكــن للقاضــي منــح تعويــض للمتعاقــد، علــى أنــه لا يمكــن لــه الاســتفادة 
ــه  ــة ارتكاب ــي حال ــاء ف ــذا الإنه ــه نتيجــة ه ــت ب ــي لحق ــل عــن الأضــرار الت ــض الكام ــن التعوي م

ــذ العقــد)1). ــاء تنفي أخطــاء أثن

ــى  ــاء عل ــن القاضــي والإبق ــة ســيجري رفضــه م ــات التعاقدي ــب اســتمرار العلاق ــا أن طل كم
ــم  ــن ث ــرار وم ــذا الق ــاء ه ــى إلغ ــول إل ــد للوص ــوع المتعاق ــد أن دف ــو وج ــا ل ــاء، فيم ــرار الإنه ق
اســتمرار العلاقــات التعاقديــة، تتصــل بعيــب ذات خطــورة جســيمة يتصــل بشــكل خــاص بالشــروط 
التــي أعطــى بموجبهــا الأطــراف رضاهــم لإبــرام العقــد،  والــذي كان ســيؤدي بالقاضــي - فيمــا 
لــو رفعــت أمامــه دعــوى للطعــن بصحــة العقــد- إلــى إنهــاء العقــد أو فســخه، بعــد تحققــه مــن أن 
حكمــه هــذا لا يلحــق ضــرراً مفرطــاً بالمصلــة العامــة)2). وهــذا يعنــي أن قاضــي العقــد ســيصادق 
علــى قــرار الشــخص المعنــوي العــام بإنهــاء العقــد مــن جانــب واحــد وإن اعتــراه عيــب، وســواء 
أكان المتعاقــد مــن القانــون الخــاص هــو مــن دفــع بهــذا العيــب أم كان القاضــي هــو مــن توصــل 
إلــى ذلــك مــن تلقــاء نفســه، شــرط أن يكــون هــذا العيــب ذا خطــورة جســيمة تتصــل بركــن الرضــا 
ــراره لا يلحــق ضــرراً مفرطــاً  ــده مــن أن ق ــد تأك ــع القاضــي- بع ــد، وكان مــن شــأنه دف ــي العق ف
بالمصلحــة العامــة-  إلــى إلغــاء العقــد أو إنهائــه فيمــا لــو رفعــت أمامــه دعــوى للقضــاء الكامــل بهــذا 

الخصــوص )3).

 وعلــى أيــة حــال، يمكــن للمتعاقــد مــع الإدارة الطعــن بصحــة قــرار الإنهــاء عن طريــق دعوى 
للقضــاء الكامــل ترفــع أمــام القاضــي وذلــك خــلال فتــرة شــهرين تمتــد مــن تاريــخ تبليغــه بالإنهــاء. 
وســيتخذ القاضــي قــراره بالاعتمــاد علــى جســامة عــدم المشــروعية التــي تلحــق الإنهــاء والأســباب 
ــار انتهــاكات الطاعــن  ــي الاعتب ــه ســيأخذ ف ــى اتخــاذ قرارهــا هــذا. كمــا أن ــالإدارة إل ــي أدت ب الت
المحتملــة  لالتزاماتــه التعاقديــة، والأضرارالتــي قــد يســببها إلغــاء قرارالإنهــاء للمصلحــة العامــة، 

(1( Voir:

 Conseil d’État، Section، 21 / 03 / 2011، 304806، la commune de Beziers، publié au 
recueil Lebon.

 Conseil d’État، 7ème - 2ème SSR، 10 / 02 / 2016، 387769، la commune de Bandol، 
inédit au recueil Lebon.

 Conseil d’État، 7ème et 2ème sous-sections réunies، 23 / 05 / 2011، 323468، la so-
ciété d’aménagement d’isola، mentionné dans les tables du recueil Lebon.

(2( Conseil d’État، 3ème / 8ème SSR، 01 / 10 / 2013، 349099. la société Espace Habitat 
Construction، Mentionné dans les tables du recueil Lebon.

للمزيد بشأن منازعات العقود الإدارية ينظر: د. أيمن محمد عفيفي، الوجيز في العقود الإدارية، )القاهرة : دار   (3(

النهضة العربية، 2017(، ص: 130 .
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وعلــى ســبيل المثــال الأضــرار التــي قــد تنتــج عــن إبــرام عقــد جديــد مــع متعاقــد جديــد. ويجــوز أن 
يكــون طلــب الإلغــاء مصحوبًــا بطلــب وقــف تنفيــذ قــرار الإنهــاء أمــام قاضــي الاســتعجال عندمــا 

تكــون هنالــك حالــة اســتعجال تبــرر ذلــك)1).

ــة  ــة لإقامــة دعــوى قضائي ــم العادي ــى مراجعــة المحاك ــي العــراق فيلجــأ رب العمــل إل ــا ف أم
لغــرض إجبــار المقــاول علــى تنفيــذ التزامــه أو فســخ العقــد، علــى اعتبــار أن القضــاء العــادي فــي 
العــراق هــو الــذي يختــص بمنازعــات إنهــاء العقــد الإداري، وذلــك اســتنادا للفقــرة ثانيــا مــن المــادة 
ــم )2( لســنة 2014، غيــر أن طــول الإجــراءات  ــة رق ــذ العقــود الحكومي )12( مــن تعليمــات تنفي

وطــرق الطعــن المدنيــة تــؤدي إلــى إطالــة أمــد النــزاع. وإذا كان الحكــم القضائــي فيــه ضمانــات 
ــى  ــلبا عل ــر س ــد يؤث ــر ق ــذا التأخي ــه، إلا أن ه ــي في ــئ المقض ــة الش ــع بحجي ــر ويتمت ــة أكث قانوني

المشــاريع التــي تمــس حاجــة المواطــن والتــي لا تتحمــل بطبيعتهــا التأخيــر )2). 

المطلب الثالث: الاعتبارات القانونية الحاكمة للقضاء عند نظر المنازعة القضائية:

كانــت القاعــدة الدارجــة إلــى وقــت قريــب هــو أن القضــاء ليــس لــه ســوى الحكــم بالتعويــض 
وهــو ينظــر الطعــن المقــدم مــن المتعاقــد ضــد قــرار الإدارة بالإنهــاء، غيــر أن تطــور دور القاضــي 
الإداري، فــي تقديــر المصلحــة العامــة ومنــع الإدارة مــن الاســتخدام غيــر المشــروع لســلطتها فــي 
الإنهــاء، بــات يأخــذ فــي الحســبان عــدداً مــن الاعتبــارات القانونيــة التــي تفــرض عليــه الذهــاب 
أبعــد مــن مجــرد الحكــم بالتعويــض، فتوســعت ســلطته ليشــمل الحكــم باســتمرار العلاقــات العقديــة 
إذا وجــد إن تلــك الاعتبــارات تتطلــب ذلــك، ولنــا فــي الأحــكام القضائيــة الأخيــرة لمجلــس الدولــة 

خيــر معيــن فــي الوقــوف علــى بعــض التفاصيــل بشــان هــذه الاعتبــارات. ومنهــا:

اعتبــار اســتقرار العلاقــات العقديــة )متطلبــات الــولاء للعقــد(: عندمــا يتقــدم طــرف فــي . 1
العقــد الإداري إلــى القاضــي ويعــرض عليــه نزاعًــا يتصــل بتنفيــذ العقــد الــذي هــو طــرف 
فيــه، فإنــه مــن حيــث المبــدأ يقــع علــى عاتــق القاضــي تطبيــق العقــد، وذلــك مــن أجــل 
مراعــاة متطلبــات الــولاء للعلاقــات العقديــة، ومــن ثــم الإســهام فــي تحقيــق الاســتقرار 
ــدة وواضحــة  ــة مؤك ــد القانوني ــون القواع ــي أن تك ــرة تعن ــرة الأخي ــذه الفك ــي. فه القانون
ــج، وهــذا ينســحب  ــن النتائ ــة، وأن تضمــن تأمي ــا للمراكــز القانوني ــي تنظيمه ومحــددة ف
بــدوره علــى البنــود العقديــة، وضــرورة تطبيقهــا وتأميــن تنفيــذ الأطــراف لالتزاماتهــم)3). 

(1( Article L521 - 1 du code de justice administrative.

مقالة  المدنية،  الهندسة  اعمال  لمقاولات  العامة  الشروط  وفق  العمل  سحب  كريــــم،  قدوري  مهدي  القاضي   (2(

منشورة على الانترنت على الموقع الاتي : https://www.hjc.iq/view.2104 /  تاريخ الزيارة 18 / 7 / 
.2020

القانون،  غايات  من  كغاية  الإستقرار  الطباخ،  محمد  محمد  يس  د.  ينظر:  القانوني  الإستقرار  بشأن  للمزيد   (3(
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ومــع ذلــك، يجــب علــى القاضــي، حــال وقوفــه علــى صــورة مــن صورعــدم مشــروعية 
ــا  ــاء نفســه، وتتصــل إم ــن تلق ــا م ــا أحــد الأطــراف أم توصــل له ــع به ــد، ســواء دف العق
ــق بالظــروف  ــد، أو بعيــب ذا خطــورة خاصــة يتعل ــة لمحــل العق ــر القانوني بالطبيعــة غي
أو الشــروط التــي أعطــت الأطــراف بموجبهــا موافقتهــم، اســتبعاد العقــد بحيــث لا يمكنــه 

تســوية النــزاع علــى أســاس تعاقــدي)1).

ــد . 2 ــا المتعاق ــي يرفعه ــوى الت ــل: إن الدع ــاء الكام ــوى القض ــة بدع ــارات المتصل الاعتب
مــن أجــل اســتئناف العلاقــات العقديــة ســتلاقي قبــولاً وترحيبــا مــن قبــل المتعاقديــن مــن 
القانــون الخــاص، بــل حتــى مــن قبــل القضــاء مــا لــم يتبيــن للقاضــي مــن خــلال التحقيــق 
ــى  ــكل لا يبق ــرض، وبش ــن الغ ــا م ــيكون خاليً ــتمرار س ــذا الاس ــل ه ــن مث ــة م أن الحكم
للطاعــن ســوى الحــق فــي تعويــض عــادل عــن الأضــرار التــي لحقــت بــه جــراء إنهــاء 
العقــد)2). ولهــذا فقــد أكــد مجلــس الدولــة علــى أنــه: حينمــا تحــال دعــوى للقضــاء الكامــل 
علــى القاضــي، ويطعــن رافــع الدعــوى فــي صحــة إجــراء مــن إجــراءات إنهــاء العقــد 
بــالإرادة المنفــردة لــلإدارة، ويطلــب اســتئناف العلاقــات التعاقديــة، فللقاضــي إذا مــا وجــد 
إن هــذا الإجــراء المطعــون فيــه قــد شــابه عيــب مــن عيــوب اللامشــروعية، إمــا أن يحكــم 
لصالــح طلــب المدعــي، إذا قــدر أن هنــاك ســبباً يســوغ اســتئناف هــذه العلاقــات التعاقديــة 
مــن تاريــخ يحــدده، طالمــا أن قــراره هــذا لــن يكــون غيــر ذي غــرض أو موضــوع، أو 
أن يحكــم بــرد طلــب المدعــي، معتبــراً أن العيــوب الموجــودة هــي فقــط مــن العيــوب التــي 

يمكــن أن تفتــح المجــال للحــق فــي التعويــض لصالــح مقــدم الطلــب)3). 

وعــدم المشــروعية هــذه التــي يدفــع بهــا الطاعــن أو يكشــف عنهــا القاضــي مــن تلقــاء نفســه، 
والتــي يمكــن أن تتصــل بعــدم قانونيــة مضمــون العقــد، أو أنهــا تتصــل بعيــب ذا خطــورة جســيمة 
مــن نــوع خــاص وتتصــل بالشــروط التــي مــن خلالهــا أعطــت الأطــراف قبولهــا لإبــرام العقــد، 
ومــن ثــم توجــب علــى القاضــي رفــض الطلــب باســتئناف العلاقــات العقديــة، هــي تلــك التــي كانــت 
ســتقود القاضــي، فيمــا لــو رفعــت أمامــه دعــوى للقضــاء الكامــل ضــد صحــة العقــد، وبعــد الأخــذ 
ــى الحكــم بإنهــاء  ــن يلحــق ضــرراً غيــر مســوّغ بالمصلحــة العامــة، إل فــي الحســبان أن قــراره ل

)الاسكندرية : المكتب الجامعي الحديث، 2012(، ص : 2.

(1( Conseil d’État، Section، 21 / 03 / 2011، 304806، Commune de Béziers، Publié au 
recueil Lebon.

(2( Conseil d’État، 3ème / 8ème SSR، 01 / 10 / 2013، 349099، la société Espace Habitat 
Construction، Mentionné dans les tables du recueil Lebon.

(3( CAA de Paris، 1ère chambre، 23 / 01 / 2020، 19PA01312، 19PA01313، 19PA01314، 
la société Mezzi et Fonderia، Inédit au recueil Lebon



علي يونس إس�عيل / محمد سليم محمد ام� ( 375-348 )

369 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3

العقــد أو إلغائــه)1). 

ــب . 3 ــد تتطل ــة، إذ ق ــة بالغ ــتعجل ذو أهمي ــاء المس ــتعجل: القض ــاء المس ــارات القض اعتب
الضــرورة اتخــاذ قــرار مســتعجل يــرد قاضــي الأمــور المســتعجلة عدوانــاً باديــاً للوهلــة 
الأولــى مــن أحــد الخصميــن علــى الآخــر، أو يقــرر إيقــاف مقاومــة مــن أحدهمــا علــى 
الآخــر، وذلــك حمايــة للأوضــاع الظاهــرة، أو يتخــذ إجــراء عاجــلاً يصــون بــه موضــوع 

ــة الدعــوى دون التصــدي لأســاس القضيــة)2). الحــق أودليــلاً مــن أدل

وبخصــوص مجلــس الدولــة الفرنســي، فلــم يخالــف توجهــه الجديــد بخصــوص ســلطة القاضــي 
فــي الحكــم باســتمرار العلاقــة التعاقديــة مــن عدمــه فــي دعــاوى القضــاء المســتعجل، ووضــع لهــا 
ــاً بقاضــى القضــاء  ــون حري ــه يك ــد، فان ــاء العق ــرار إنه ــن بق ــة الطع ــي حال ــط، فف بعــض الضواب
ــتمرار  ــي بالاس ــرار قضائ ــتحصال ق ــى اس ــدف إل ــي ته ــن الت ــات الطاع ــض طلب ــتعجل رف المس
ــب كان  ــد شــابه عي ــد ق ــف أن العق ــن المل ــر بشــكل واضــح م ــة، إذا ظه ــات العقدي ــت للعلاق المؤق
ــوص،  ــذا الخص ــوى به ــت دع ــو رفع ــه ل ــد أو إلغائ ــاء العق ــم بإنه ــى الحك ــي إل ســيؤدي بالقاض

ــه )3).  ــاء ذات ــرار الإنه ــب ق ــي مــن الممكــن أن تعي ــوب الأخــرى الت وبصــرف النظــر عــن العي

كمــا ذهــب المجلــس إلــى إلغــاء قــرار محكمــة الاســتئناف الإدارية كقاضــي للاســتعجال، والذي 
ــة؛  ــات العقدي ــتمرار العلاق ــد واس ــاء العق ــرار إلغ ــذ ق ــف تنفي ــركة بوق ــب الش ــن رفضــاً لطل تضم
ــى أن إلغــاء قــرار  ــد اســتندت فــي رفضهــا لطلــب الشــركة إل ــه إذا كانــت المحكمــة ق موضحــاً أن
إنهــاء العقــد أو وقــف تنفيــذه يلحــق ضــرراً بالمصلحــة العامــة التــي توختهــا الإدارة مــن قرارهــا 
ــدة التــي  بإنهــاء العقــد، فــإن المحكمــة حصــرت نفســها- بعــد أن وضحــت الشــركة العيــوب العدي
تشــوب القــرار المتنــازع فيــه- بالانتهــاك الجســيم للمصلحــة العامــة فــي حالــة وقــف تنفيــذ القــرار 
الــذي اتخذتــه الإدارة. وكان عليهــا البحــث فيمــا إذا كانــت العيــوب التــي احتجــت بهــا الشــركة ضــد 
ــة  ــات العقدي ــم باســتئناف العلاق ــا الحك ــب عليه ــة يمكــن أن يترت ــاء ذات خطــورة كافي ــرار الإنه ق
وليــس فقــط مجــرد التعويــض للشــركة. أي إجــراء موازنــة بيــن جســامة هــذه العيــوب وبيــن إخــلال 
الشــركة بالتزاماتهــا العقديــة وبيــن أســباب إنهــاء العقــد. فــإذا تبيــن- بعــد إجــراء هــذه الموازنــة- إن 
اســتمرار العلاقــات العقديــة لــم يكــن مــن شــأنها إلحــاق ضــرر مفــرط بالمصلحــة العامــة مقارنــة 
مــع العيــوب التــي أبدتهــا الشــركة وأســباب الإنهــاء، يكــون قــرار المحكمــة قــد شــابه الخطــأ فــي 

(1( Ibid

القضاء،  الجديد، مجلة  المدنية  المرافعات  قانون  الولائي في  المستعجل والقضاء  القضاء  ضياء شيت خطاب،   (2(

1971، العدد الثاني، )نيسان، مايس، حزيران(، بغداد، ص8. 

(3( Conseil d’État، 8ème - 3ème SSR، 17 / 06 / 2015، 389044، la société Les Moulins، 
Mentionné dans les tables du recueil Lebon.
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القانــون. وعليــه فــإن وجــود ســبب للمصلحــة العامــة يتعــارض مــع اســتئناف العلاقــات التعاقديــة 
لا يمكــن تقييمــه بشــكل مســتقل عــن خطــورة العيــوب التــي تؤثــر علــى قــرار الإنهــاء. وبالتالــي، 
يكــون مــن حــق الشــركة المطالبــة بإلغــاء قــرار قاضــي الإســتعجال مــن غيــر الخــوض فــي  أســباب 

الطعــن الأخــرى)1).

ــن  ــرار م ــدور ق ــبباً لص ــض س ــن أن تنه ــي يمك ــيمة الت ــورة الجس ــوب ذات الخط ــن العي وم
قاضــي الاســتعجال باســتمرار العلاقــات العقديــة، مــا ورد فــي حكــم لمجلــس الدولــة بشــأن الطعــن 
المقــدم ضــد قــرار إنهــاء العقــد الإداري، حيــن طلبــت الشــركة الضامنــة لتنفيــذ المرفــق العــام وقــف 
تنفيــذ قــرار الإنهــاء وتعليقــه لحيــن النظــر فــي الدعــوى مــن قبــل قاضــي العقــد وذلــك تطبيقــاً لنــص 
المــادة )L.521 - 1( مــن قانــون الإجــراءات الإداريــة. وذهــب المجلــس إلــى أنــه: “ فمــن جهــة، 
للشــريك المتعاقــد مــوارد ماليــة ناتجــة بشــكل أساســي مــن تنفيــذ العقــد، وبالتالــي، فمــن المرجــح أن 
يــؤدي إنهــاء العقــد إلــى الإضــرار بشــكل خطيــر ومباشــر بوضعــه المالــي وكذلــك يهــدد اســتدامته، 
فــي حيــن أنــه مــن غيــر المحتمــل أن يــؤدي الاســتئناف الفــوري للعلاقــات التعاقديــة إلــى انتهــاك 
حقــوق الغيــر منــذ أن وضــع المرفــق الــذي ينفــذه الشــريك المتعاقــد تحــت الإدارة المباشــرة للســلطة 
الإداريــة. ومــن جهــة أخــرى فمــن شــان الادعــاء بــأن الأخطــاء التــي تحتــج بهــا الإدارة لا أســاس 
ــى  ــاره عل ــرار الإنهــاء المتخــذ ويجــب اعتب ــاً فــي صحــة ق ــق شــكًا جدي لهــا مــن الصحــة أن يخل
درجــة مــن الخطــورة الكافيــة التــي تــؤدي إلــى ضــرورة الاســتئناف المؤقــت للعلاقــات التعاقديــة“. 

وعليــه قــرر المجلــس تعليــق أو وقــف تنفيــذ قــرار الإنهــاء وإســتمرار العلاقــات العقديــة)2).  

وفــي العــراق فإنــه يمكــن لمحكمــة البــداءة – كونهــا المحكمــة المختصــة- أن تســير علــى نهــج 
ــون  ــاً لنصــوص قان ــات الاســتعجال تطبيق ــي طلب ــا تنظــر ف ــي فرنســا عندم قاضــي الاســتعجال ف
المرافعــات المدنيــة التــي تتلائــم وطبيعــة النزاعــات المتصلــة بالعقــود الإداريــة، ومنهــا علــى وجــه 
الخصــوص مــا جــاء فــي المــادة )143( مــن ذلــك القانــون التــي تعطــي للغيــر ممــن قطعــت عنــه 
خدمــات المرفــق العــام تعســفاً، أن يطلــب مــن القضــاء المســتعجل إعادتهــا وفقــاً لأحــكام القانــون. 
ــى المرفــق، إذا مــا  ــة عل ــك المــادة )147( مــن القانــون نفســه بخصــوص الحراســة القضائي وكذل
قامــت الإدارة باســتخدام ســلطتها فــي وضــع المشــروع تحــت الحراســة فــي عقــود الامتيــاز. فقــد 
ــه مــن  ــار إذا تجمــع لدي ــكل صاحــب مصلحــة فــي منقــول أو عق ورد فــي هــذه المــادة: “يجــوز ل

(1( Conseil d’État، 7ème - 2ème chambres réunies، 25 / 01 / 2019، 424846، La société 
Uniparc Cannes، Mentionné dans les tables du recueil Lebon. 

(2( Conseil d’État، 7ème - 2ème SSR، 17 / 06 / 2015، 388433، Société Protectrice des 
Animaux « )SPA(، Mentionné dans les tables du recueil Lebon.

للمزيد ينظر: د. عبد الغني بسيوني عبد౫ಋ، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، ) بيروت : 
منشورات الحلبي الحقوقية، 2007( ط2، ص7).
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الأســباب المعقولــة مــا يخشــى معــه خطــراً عاجــلاً مــن بقــاء المــال تحــت يــد حائــزه، أن يطلــب 
مــن القضــاء المســتعجل وضــع هــذا المــال تحــت الحراســة وإدارتــه ورده مــع غلتــه المقبوضــة إلــى 

مــن يثبــت لــه الحــق فيـــه“)1) .

الخاتمة:

فــي خاتمــة البحــث توصلنــا إلــى بعــض النتائــج حــول إنهــاء العقــد الإداري بــإرادة أحــد أطرافه 
كمــا أبدينــا مقترحنــا بهــذا الصــدد، وكالاتي :

أولا- الاستنتاجات:

مــن خــلال دراســة التطــورات الأخيــرة فــي هــذا المجــال توصلنــا إلــى اســتنتاجات عــدة، يمكــن 
تلخيصهــا فــي الاتي:

إذا كانــت الصــورة التقليديــة لســلطة الإدارة فــي إنهــاء عقودهــا الإداريــة بإرادتهــا . 1
المنفــردة، تتجلــى فــي الإنهــاء للمصلحــة العامــة والإنهــاء للخطــأ الجســيم المرتكــب مــن 
قبــل المتعاقــد معهــا، إلا أن المشــرع الفرنســي تدخــل وأضــاف صــوراً أخــرى لهــذا النــوع 
مــن الإنهــاء. وأهمهــا الإنهــاء لاســتحالة التعديــل قانونــاً والإنهــاء بســبب القــوة القاهــرة 

والإنهــاء بســبب فقــدان المتعاقــد شــخصيته القانونيــة .

تعــددت التشــريعات المتعلقــة بالعقــود الإداريــة فــي العــراق، مــا بيــن نصــوص تشــريعات . 2
ــر أنهــا  ــة وتعليمــات وشــروط عامــة وضوابــط صــادرة مــن وزارة التخطيــط، غي عادي
لــم تخلــق ســوى فوضــى تشــريعية فــي مجــال تلــك العقــود، ومــن غيــر أن تقــدم مبــادئ 
أو قواعــد عامــة يمكــن للمحاكــم أن تعتــد بهــا فــي دعــاوى العقــود التــي تبرمهــا الإدارة.

لــم تشــر التشــريعات العراقيــة صراحــة إلــى حــق الإدارة بالإنهــاء بنــاء علــى مقتضيــات . 3
ــت  ــي أي وق ــام واطــراد ف ــة بانتظ ــق العام ــير المراف ــة وضــرورات س ــة العام المصلح
ومــن دون الحاجــة إلــى وجــود خطــأ مــن جانــب المتعاقــد و لــم تحــدد حــالات ذلــك الإنهــاء 

الانفــرادي .

خطــى مجلــس الدولــة الفرنســي خطــوة مهمــة ووضــع الخطــوات الأولــى لاتجــاه جديــد . 4
يجيــز أن يتضمــن العقــد الإداري بنــوداً تمنــح المتعاقــد مــع الإدارة الحــق فــي إنهــاء العقــد 
بمبــادرة منــه مــن غيــر الرجــوع إلــى القضــاء، وهــذا يمثــل خروجــاً واضحــا وجليــاً عــن 
ــذه الإجــازة بشــروط  ــد ه ــس قي ــر أن المجل ــك. غي ــي عــدم جــواز ذل ــا الســابق ف قضائه

)1)  بشأن حل المنازعات العقدية ينظرالمادة )8( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014.
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صارمــة. 

ــث لا . ) ــلاً، بحي ــس أص ــي لي ــخ القضائ ــل الفس ــو جع ــير نح ــث يس ــاه الحدي ــذا الاتج إن ه
ــد  ــن أح ــأن يعل ــه ب ــى في ــل يكتف ــخ، ب ــم بالفس ــبق للحك ــي المس ــل القضائ ــترط  التدخ يش
طرفــي العقــد إنهــاء العقــد متــى توفــرت الشــروط اللازمــة لذلــك. أمــا التدخــل القضائــي 
ــي حــال لجــوء  ــك ف ــردة، وذل ــالإرادة المنف ــاء ب ــذا الإعــلان عــن الإنه ــاً له فيكــون لاحق

ــم.  ــذي ت ــى هــذا الإجــراء ال ــه، معترضــاً عل الطــرف الآخــر إلي

لــم تعــد ســلطة قاضــي العقــد منحصــرة فــي مجــرد النظــر بإمكانيــة تعويــض المتعاقــد مــع . 6
الإدارة عــن قــرار الأخيــرة بالإنهــاء المبكــر للعقــد. بــل صــار لــه ســلطة الحكــم بإلغــاء 
قــرار الإنهــاء ومــن ثــم اســتئناف العلاقــات العقديــة إذا لــم يتعــارض ذلــك مــع المصلحــة 

العامــة. وذلــك مــن خــلال دعــوى القضــاء الكامــل.

إن القــرار الإداري بإنهــاء العقــد مــن طــرف الإدارة يخضــع لإجــراءات وشــكليات معينــة . 7
كالإخطــار والتســبيب، وبخلافــه يعــد قــرار معيبــاً قابــلاً للطعــن إلغــاءً أمــام قاضــي العقــد.

ثانيا - المقترحات:

ــة . 1 ــع بنظري ــام الواس ــرض الإهتم ــة، تف ــة الخصخص ــن موج ــم م ــه العال ــر ب ــا يم إن م
ــن  ــة ع ــتقلالية الكافي ــا الاس ــا يمنحه ــر بم ــة أكث ــا خصوصي ــة وإعطائه ــود الإداري العق
نظريــات العقــود المدنيــة، وبمــا ينســجم ودورهــا المتواصــل فــي خدمــة المشــاريع العامــة 

ــة .  ــة العام ــات المصلح ومقتضي

ــي . 2 ــة ف ــة الإداري ــود العام ــائل العق ــة لمس ــددة المنظم ــوص المتع ــاء النص ــل إنه ــن أج م
ــة للقضــاء  العــراق، نــرى ضــرورة منــح اختصــاص النظــر بمنازعــات العقــود الإداري
ــي  ــة وهــي تنظــر ف ــا الســلطات الضروري ــة القضــاء الإداري( ومنحه الإداري ) محكم

ــه.  ــد وإنهائ ــذ العق ــة بتنفي ــك المتصل ــة ولا ســيما تل ــود الإداري منازعــات العق

ضــرورة إصــدار قانــون خــاص ينظــم جميــع أحــكام العقــود الإداريــة فــي العــراق، بمــا . 3
ــدَدُ فيــه حــالات ذلــك  يحافــظ ويعــزز مــن مبــادئ نظريــة العقــد الإداري فيــه، كمــا وتحُ
الإنهــاء بنصــوص صريحــة وواضحــة بمــا لا يــدع مجــالا للتأويــل كمــا فعــل المشــرع 

الفرنســي .

لحيــن إصــدار القانــون المشــار إليــه فــي النقطــة ثالثــا مــن المقترحــات، نقتــرح ضــرورة . 4
النــص صراحــة فــي تعليمــات تنفيــذ العقــود الحكوميــة رقــم )2( لســنة 2014 العراقــي 
النافــذ حاليــا علــى الحــالات التــي يمكــن فيهــا للجهــة الإداريــة أن تنهــي العقــود الإداريــة 

بإرادتهــا المنفــردة .
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Abstract:

This study deals with the important issue of terminating the 
administrative contract. It examines the early termination of the contract 
before the completion of the period specified for its execution and before 
the completion of all contractual obligations through a unilateral decision 
of termination, mostly taken by the administration at its own will without 
reference to or consultation of the contracting party from the private law. This 
research, therefore, clarifies the latest judicial and legislative developments 
in this regard, based on the most important provisions of the Council of State 
in this field, namely the modern one, with an analysis of the legislative texts 
that dealt with this prerogative of Administration. Furthermore, the stufy 
indicates the most important administrative procedures the administration 
must follow while terminating the contract in this manner and the disputes 
arising thereon. 

Keywords: Unilateral termination of contract, French and Iraqi 
legislation, contract amendment, force majeure, administrative judge's 
power, Contractual loyalty.


